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نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر للدكتورة إقروفة زبیدة على ما قدمته لنا من توجیه

.خلال مراحل إعداد هذه المذكرة، بغرض إخراجها على الوجه المطلوبوتصویب

.كما نوجه جزیل الشكر لكل من قدم لنا ید العون من قریب أو بعید



لأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ ا"

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ  تِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِ  ینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ اللاَّ

".لَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًاوَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  إِنَّ ال

)23سورة النساء الأیة )
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ا نهَ مِ قَ لَ خَ ، وَ ةٍ دَ احِ وَ سٍ فْ نَّ نْ مِّ مُ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ مُ كُ بَّ رَ واْ قُ اتَّ اسُ النَّ هاَ یُّ اأیَ {:قال االله تبارك وتعالى

مْ یكُ لَ عَ انَ االله كَ إِنَّ امَ رحَ الأَْ وَ هِ بنَ ولُ اءَ سَ ي تَ ذِ وا االله الّ قُ اتَّ وَ اءً سَ نِ وَ یراً ثِ الاً كَ جَ ا رِ مَ هُ نْ مِ ثَّ بَ ا وَ هَ جَ وْ زَ 

مْ نكُ یَ بَ لَ عَ جَ ا وَ یهَ لَ وا إِ نُ كُ سْ تَ ا لِّ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نّ مِ مْ كُ لَ قَ لَ خَ نْ أَ  هِ اتِ یَ آَ نْ مِ وَ {:وجلوقال عز،1}یباً قِ رَ 

.2}ونَ رُ كَّ فَ تَ یَ ومٍ قَ لِّ تٍ یاَ لآِ كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ ةً مَ حْ رَ وَ ةً دَّ وَ مَّ 

تعد الأسرة قوام المجتمع، والدعامة الأولى لبنائه، والتي بدورها تبدأ بالرابطة الشرعیة  

الكریم بالمیثاق الغلیظ نآالقر سمیت عبر العصور برابطة الزواج، ودقق في تسمیتها ربّ العزة في 

سنة االله في  خلقه والفطرة التي جبل ا یعتبر عند غالبیة المجتمعات رابطة مقدسة، وقد قضت إذً 

علیها الإنسان، بضرورة اجتماع الذكر والأنثى للتوالد، حتى یتحقق بقاء النوع البشري الذي جعله

قد لإشباع الغریزة الإنسانیة، و  افالشریعة الإسلامیة رسمت طریقاالله خلیفة في الأرض لعمارتها، 

وحفظ تنظیم حیاة ،جتماعیةلإحكمة االله تعالى الموازنة بین حاجات الإنسان النفسیة واقتضتا

من النساء، بل من النساء من تقتضي  ءن لا یترك لرجل الزواج بكل من شاالرجل مع المرأة، أ

.المصلحة عدم الزواج بهن، لارتباطه معهن بعلاقات أخرى

كما یجب على الرجل أن یعرف المحرمات علیه فإنه طرفا في عقد الزواج المرأة باعتبار

المحارم من فإن المرأة أیضا مطالبة بأن تعرف  یقدم على الزواج بواحدة منهن، في الزواج، حتى لا

لأهمیته نص وموضوع المحرمات من النساء نظرا،بهمحتى لا تقدم على الزواجالرجال علیها، 

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ {:ي قوله تعالىا في موضوع واحد فن الكریم مجموعً آالقر علیه 

اتِكُمْ الِنّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَتًا وَسَاءَ سَبِیلاً، حُرِمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاِتكُمْ وَبَنَ 

تِكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ  تِي أَرْضَعْنَاكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالاَ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَهَاتِكُمْ اللاَّ

فَإِن لَّمْ الرِضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ نِّسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَلاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسِائِكُمْ الَّلاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 

جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ تَكوُنوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ 

.3}إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ االله كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا

.01سورة النساء، الآیة  - 1

.21سورة الروم، الآیة -2
.23، 22سورة النساء، الآیة -1
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مْ أَن تَبْتَغُوا وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانَكُمْ كِتاَبُ االله عَلَیْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُ {

رِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ بِأَمْوِالِكُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُّنَ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَ 

.1}عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ اْلفَرِیضَةِ إِنَّ االله كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا

أن مرأة لاو فلو علم الرجل ،لطرفینل إنما الحرمة شاملةالحرمة لیست خاصة بطرف واحد و ف

كانت الحاجة داعیة إلى هناومن ،فهو آثم على الزواج  لك أقدمومع ذمحرم على الآخرأحدهما 

بیان المحرمات من النساء في عقد الزواج، فالشریعة الإسلامیة قد حددت باب موانع الزواج

باختلافوالمحرمات من النساء الأحكام فیها لا تختلف ،وأصناف النساء اللاتي یحرم التزوج بهن

الزمان والمكان، لأنها من الأمور الثابتة التي لا تقبل التغییر ولا التبدیل فهي من الأمور القطعیة

ثابتا لا یزول، وذكرت نصوص محرمات من النساء بصورة مؤبدة، وهي ما كان سببه، نوعان هيو 

محرمات بسبب المن سورة النساء منظمة لكل من 23ن الكریم موانع الزواج المؤبدة في الآیة آالقر 

الفرقة الزوجیة، مانع الجمع بین :، ومحرمات بصورة مؤقتة وهنالنسب والمصاهرة والرضاع

.النساء، المانع الدیني، تعلق حق الغیر بها

خلال تطرقه إلىمن ،2في قانون الأسرةالمشرع الجزائري عن هذا التقسیم لم یخرج 

وقد ، "موانع الزواج"الأول، تحت عنوان بالمحرمات من النساء، في الفصل الثاني، من الكتا

نون الأسرة من الشریعة الإسلامیةقسمها إلى موانع مؤبدة ومؤقتة، ذلك لأن معظم أحكام قا

.نیة المعروفةالس هامذاهبب

:أهمیة الموضوع

تعتبر شرط من شروط أنهاتكمن أهمیة الموضوع في دراسة موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة

صدى كبیر لدى الباحث القانوني نظرا لأهمیة  ىأن تلقلذا من الواجب صحة عقد الزواج،

.ة العشرة بین الزوجینی، وصلتكوین الأسرةبقا وثی اارتباطً  هطرتبالانظرا ،وحساسیة هذا الموضوع

.24سورة النساء، الآیة - 1

جوان 22مؤرخ في ، 24، عدد 15رقم  ج ر ، المتضمن قانون الأسرة،1980یونیو 9المؤرخ في  11-84ن رقم قانو -3

.20، ص2005فبرایر، 27المؤرخ في 05/02، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984
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:أسباب إختیار الموضوع

صدفة بل ما یكتسبه هذا الأخیر من أهمیة علمیة یكن إن اختیارنا لهذا الموضوع لم 

ومن الأسباب التي ،حولهوعملیة، حرك فضولنا إلى البحث وجمع أكثر قدر ممكن من المعلومات 

:دعتنا إلى اختیاره ما یلي

.محارمهذلك لعدم التعدي على حدود االله و نسبة للأسرة، و الالموضوع ذو أهمیة كبیرة ب-

.من النساءجهل البعض للمحرمات-

.الثغرات القانونیة المتعلقة بهذا الموضوع، حیث یجد القاضي نفسه أمام الأمر الواقع-

ع قد تجاهل بعض التفاصیل رغم أن هذا الموضوع مستوحى من الفقه الإسلامي إلا أن المشر -

.الثابتة

:إشكالیة البحث

فوضعت له حدود لا یجب حضي الزواج الذي هو أساس بناء الأسرة، بأهمیة كبیرة 

.نه هناك نساء یمنع الزواج منهنأتجاوزها والتعدي علیها، والمرأة بما أنها محل عقد الزواج، إلا 

أصناف النساء اللواتي  بذكر وقد جاءت الشریعة الإسلامیة وتبعها في ذلك قانون الأسرة الجزائري، 

.یحرم الزواج بهن

:هذا الموضوع هي ةلمعالجالمحوریة المقترحة شكالیةالإو 

ما هي أصناف المحرمات في الزواج، وما الحكمة من ذلك؟  -

ما هي الإغفالات التي وقع فیها المشرع الجزائري؟و  -

:المنهج المتبع في الدراسة

:اعتمدنا على منهجین في تناول موضوع موانع الزواج

والسنة النبویة الشریفة في كل ن الكریم آتحلیل نصوص القر وذلك ب:المنهج التحلیليأولاً -

.، إضافة إلى المواد القانونیةنوع من أنواع المحرمات

ونصوص قانون الأسرة الشرعیة لمقارنة بین النصوص ل امن خلا:المنهج المقارنثانیًا -

لدول ل الأحوال الشخصیةراء الفقهیة، مع ذكر بعض قوانینالأمقارنة بین لا، وكذا الجزائري

.العربیة
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:البحثخطة

)الموانع المؤبدة لزواج(ارتأینا تقسیم هذا الموضوع  إلى فصلین، الفصل الأول تحت عنوان

:ویقسم هذا الفصل إلى مبحثین

،)لمؤبدة المتفق علیهالموانع الزواج (المبحث الأول-

).موانع الزواج المؤبدة المختلف فیها(المبحث الثاني-

:قسمناه إلى مبحثین والذي، )واج المؤقتةلموانع الز (أما الفصل الثاني قد خصصناه

).الزوجیة ومانع الجمع بین النساء الفرقة(المبحث الأول -

).الغیر بهاتعلقالمحرمات بسبب المانع الدیني و (المبحث الثاني-

.خلال هذه الدراسة في خاتمة البحثأجملنا مجموعة من النتائج المتوصلة إلیها من أخیرا
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الفصل الأول

الموانع المؤبدة
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الزواج بهن حرمة دائمة یحرم على الرجل اللواتي المحرمات تحریما مؤبدا هن النساء 

.1تزول في أي حال من الأحوالل هذه الحرمة دائمة لاظتو ، ومؤبدة

وهي الأصل ،المؤبدةسنتناول في هذا الفصل النوع الأول من أنواع الموانع، وهي الموانع 

المبحث (موانع الزواج المؤبدة المتفق علیهاوقد قسمنا الفصل إلى مبحثین هماعند الإطلاق،

الرضاعالمصاهرة،النسب،:وتتمثل في24المادة هي الموانع المنصوص علیها في و ،)الأول

بینتها الشریعة قد و  هي متعددةف، )المبحث الثاني(انع الزواج المؤبدة المختلف فیهامو وأما 

.یةالإسلام

قوق الأولاد في الفقه والقانون والفرقة وحجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالزواج -1

.165، ص )د س ن(، مصر، ، منشورات الحلبي الحقوقیة)د ط(  القضاء،و 
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المبحث الأول

موانع الزواج المؤبدة المتفق علیها

من باب قطع فهو )عَ نَ مَ (ضد إعطاء وقد)عَ منَ الَ (-م ن عفي اللغة مشتق من مادة المانع 

)یعُ نِ مَ (مكان ، و )عةانَ مَ مُ (شيء)هُ عَ انَ مَ (و منه)عَ نَ تَ امْ فَ (عن كذا )هٌ عَ نَ مَ (و )اعُ نَّ مَ (و )وعُ نُ مَ (و )عُ انِ مَ (

بفتحتین، وقد تسكن النون عن ابن السكیت)ةٍ عَ نَ مَ (من باب ظرف، وفلان في عزّ )عنُ مَ (قد و 

.1شیرتهمن یمنعه من عأي هو في عز و  رةٍ اافر وكفالمنعة جمع مانع، مثل ك:وقیل

محرمة على من یرید الزواج بهاأن تكون المعقود علیها غیرعقد الزواج،من شروط صحة

هي مما اتفق و مؤبدا تحریما المحرمات في أصناف الشریعة الإسلامیة فصلت حرمة أبدیة، وقد 

النساء اللاتي و وسبب الاتفاق راجع إلى النصوص القرآنیة الدالة على ذلك، ، فقهاءالجمیع علیها 

الزواج منهن في وقت من الأوقات، هن النساء اللاتي تربطه بهن علاقة النسب یحرم على الرجل

وهذا ما )المطلب الثالث(أو الرضاع ،)المطلب الثاني(، أو المصاهرة )المطلب الأول(أو القرابة 

: ة هيمنه بنصه أن موانع النكاح المؤبدج.أ.ق من2المادة في ذهب إلیه المشرع الجزائري 

.المصاهرة، الرضاعالقرابة، 

المطلب الأول

النسب سببالمحرمات ب

ویثبت شرعا بالعقد الصحیحیثبت حقیقة بواقعة الولادة، القرابة اتصال في عمود النسب،

.2الأبوة، البنوة، الأخوة، وسبب التحریم هو وصف قائم بالشخص:وصوره كثیرة منها

مْ اتكُ هَ مَّ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رّ حُ {:في قوله تعالىوقد ورد ذكرها في القرآن الكریم في آیة المحرمات 

.3}تخْ الأُ  اتُ نَ بَ خ وَ الأَ  اتُ نَ بَ وَ مْ تكُ الاَ خَ وَ مْ اتكُ مَ عَ وَ مْ اتكُ وَ خَ أَ وَ مْ اتكُ نَ بَ وَ 

.644، ص2002، دار الجیل، لبنان،  )د ط( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،-1
، دار الجامعة الجدیدة للنشر،)د ط ( ،)فقهیةدراسة تشریعیة و (الفقه الإسلامي الزواج في محمد كمال الدین إمام،-2

  .107ص ،1998جامعة الإسكندریة، 
.23سورة النساء، الآیة -3



ةالموانع المؤبدلأول                       الفصل ا

8

الأخوات، و والبنات،الأمهات:المحرمات بالقرابة هي" :ج.أ.ق من25المادة وفي هذا تنص 

."والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت،والعمات

)فرع الأولال( الشریعة المحرمات إلى أصناف سنتناولها فيفقهاء من هذا فقد صنف انطلاقاو 

أما الحكمة من التحریم ، )الفرع الثاني(وسنتطرق إلى دلیل التحریم في،المحرمات بحكم النسب

).الفرع الثالث(ستأتي فيالنسب 

الفرع الأول

النسبسببأصناف المحرمات ب

:یلي فیماصناف المحرمات بحكم النسبأتمثل 

فروع الرجل من النساء وان نزلن: أولا

وهكذا كل فرع یكون جزءا منه أو جزءا بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه،ى الرجل تحرم عل

والبنات هن كل أنثى انتسبت إلیك بالولادة ،1}مْ كُ اتُ نَ بَ وَ {:تعالى لقوله مما یتصل به ذلك الاتصال

كلهن محرمات فوارثات أو غیر وارثات ،درجتهنن نزلت إ الصلب وبنات البنین، والبنات، و كابنة

.2بالنص

أصول الرجل  من النساء وأصول أصوله:ثانیا

وإن تراخت الوسائط بینه وبینهن، فأمه وأم أبیه وأم أمه وجدة أبیه وجدة أمه حرام علیه

فالأم ثبت تحریمها بنص الآیة، أما الجدات فكان ،3}عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حُرّمَتْ {:لقوله تعالى

.تحریمهن بالإجماع الذي اعتمد على الآیة

فروع أبویه وان نزلن:ثالثا

یكونهكذا فأخته وبنت أخته وبنت أخیه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخیه و 

.23سورة النساء، الآیة - 1

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1فقه النكاح، ط :إسماعیل أمین نواهضة، أحمد المومني، الأحوال الشخصیة-2

.136، ص 2010الأردن، 
.23النساء، الآیة سورة-3
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سواء أكانت الأخت أو الأخ شقیقة أم كانت لأب أم كانت لأم، لقوله م یحر سبب التحبل النسب 

.3، فالنص دل على تحریم ما سبق2}تخْ الأَ اتُ نَ بَ خ وَ الأَْ اتُ نَ بَ وَ {:قولهو  ،1}مْ كُ اتُ وَ خَ أَ وَ {:تعالى

انفصلن بدرجة واحدة إذاوالجدات الأجدادفروع  :رابعا

والأخوالالأعمامالجدة، ولكن بنات حرام علیه، مهما تكن درجة الجد و الخالاتفالعمات و 

الأجداد المحرم من فروع  إذا الجدة التي تفرعن منها، أومهما بعد الجد والخالات والعمات حلال،

.4 ةبدرجة واحدالأصلالجدات من ینفصل عن و 

الفرع الثاني

دلیل التحریم بحكم النسب

مْ تكُ اُ هَ مَّ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رّ حُ {:قوله تعالىبیانه من النساء هوالدلیل على تحریم ما سبق 

:والإجماعالكتابمن ، 5}تخْ الأُ  اتُ نَ بَ وَ  خالأَ اتُ نَ بَ وَ مْ كُ تُ الاَ خَ وَ مْ كُ اتُ مَّ عَ و  مْ كُ اتُ وَ خَ أَ بَنَاتُكُمْ وَ وَ 

كل و  ،6}مْ كُ تُ الاَ خَ وَ مْ كُ اتُ مَّ عَ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاُتكُمْ حُرّمَتْ عَلَیْكُمْ {:فقوله تعالىالكتابأما-

.خالة مهما علا الجد أومن ینفصل عن الجد بدرجة یطلق علیه عمة 

 إنالخالات، إباحة فروع العمات و على ذلك، وقد دل على الإجماعفقد انعقد :الإجماعأماو  -

حلَ اُ وَ {:تحت قوله تعالى، لبناتهن فبقین على الحل لدخولهنلم تتعرض و اقتصرت علیهن الآیة

كَ ا لَ نَ لْ لَ حْ ا أَ إنَّ بيُ النَّ اْ هَ یُّ ا أَ یَ {:بل انه قد ورد التصریح بحلهن في قوله تعالى،7}مْ لكُ ذَ اءَ رَ وَ  امَ مْ كُ لَ 

تي أَتَیْتا أَزْواَجكَ  أَفَاءَ االلهُ عَلَیْكَ  وَبَنَات عَمّكَ وَبَنَات عَمَّاتكَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمینُكَ ممَّا لْلاَّ

.23سورة النساء، الآیة - 1

.23سورة النساء، الآیة - 2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، )د ط(رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام في الأسرة في الشریعة الإسلامیة، -3

.75-74.، ص، ص2001
  .136صإسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، -4

.23سورة النساء، الآیة - 5

.23سورة النساء، الآیة -6
.24الآیة ،سورة النساء-7
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.1}كَ عَ مَ نَ رْ اجَ تي هَ لاَّ لَ اَ تكَ الاَ خَ ات نَ بَ وَ الكَ ات خَ نَ بَ وَ 

إلا ما قام الدلیل على مته لأ یكون حلالاً االله علیه وسلم  لىصحل لرسول االله ما أ نأ والأصل

.2الاختصاصلم یوجد هنا دلیل یدل على هذاو  ،اختصاصه به

الفرع الثالث

الحكمة من التحریم بحكم النسب 

العلاقة  أنكما ،النساءیتزوج الشخص بهذا الصنف من  أن تأبىالسلیمة الإنسانیةالفطرة  إن   

قطع إلى الذي قد یؤدي الأمرالأحیانالزوجیة لا تخلو من الخلاف بین الزوجین في بعض 

الزواج من إضافة إلى أن البحوث العلمیة قد أثبتت أن،الإسلام بهاأمرصلة الرحم التي 

لاَ واْ ربُ تَ اغْ (:أشر إلیه عمر ابن الخطابما  هذاو  عقلیا،إلى ضعف النسل جسدیا و یؤدي القریبات

.3ضعیفا أي ضاویاالنسل یأتيلا تقصدوا القریبة لئلا و  الغریبة،المرأةتزوجوا  أي ،)واْ وُ ضْ تَ 

فقد كان  إذا كان الزواج بالقریبات یؤدي إلى ضعف النسل،نسلا قویا،وإن الزواج بالغریبة ینتج 

إن االله العزیز الحكیم لم یحرم الزواج بكل الأقارب بل مقتضى ذلك تحریم الزواج بهن مطلقا، إلا

خص التحریم بالقرابة القریبة حتى لا یقع الناس في حرج وشدة، إذا ما دعتهم إلى الزواج ببعض 

وتعاونها في مواجهة أعباء مما یترتب علیه توطید العلاقات بین الأسرعقولة،قریباتهم دواع م

.4الحیاة

من تحریم هؤلاء القریبات هي قوة قرابتهن الموجبة للمنزلة الخاصة التي كما أن الحكمة 

البغضاء عن و الزواج بهؤلاء لتعرضت تلك القرابة للعداوة أبیحلا تتفق مع الزواج بهن، ولو 

ما إذا للقرابة حقوقا لا تتفق مع حقوق الزوجیة ویظهر ذلك  نأجانب  إلىالخلاف بین الزوجین، 

جدته  حیث تجب طاعته وانقیادها وتبعیتها له بمقتضى عقد الزواجأو  بأمهتصورنا شخصا تزوج 

.50سورة الأحزاب، الآیة -1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )د ط( الشخصیة،إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط في شرح القانون الأحوال -2

.35، ص 1999
.166المرجع السابق، ص محمد كمال الدین الإمام،-3
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، ، )د ط(، )فقها وقانونا(، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة نسيبهبراهیم إعبد الفتاح -4

  . 31- 30. ص ، ص،)د س ن(، مصر



ةالموانع المؤبدلأول                       الفصل ا

11

لرضاع ما یحرم یحرم  من ا"السلام قال علیه الصلاة و ،كل ذلك علیه لا لهالأمومةبینما توجب 

انه ، وكل إنسان في العالم یهتم بنسبه وجزء من إستقرائه النفسي وتكوینه الذاتي "من النسب

من هي عائلته ومن هو جده ومن هي عشیرته ولهذا عندما یعرف نسبه ویعرف هو ابن من و 

یكون الإنسان مقطوع النسب یشعر كم هو ضعیف وأنه لا قیمة له، ولهذا من مقاصد الشریعة

الإسلامیة حفظ النسب وكما ذكر حفظ الدین والعقل والمال، والإسلام جعل من النسب ما یحرم 

الزواج، والأصلاب مهما علت والفروع مهما نزلت تحرم على الإنسان، ذلك لأن التشابه في 

من أكثریشخصون  الآنالوراثیة وعلماء الوراثیة الأمراضالشفیرة الوراثیة ینتج عنه العدید من 

الأنساب عبتضییحرم الزنا لأنه معروف فأولاالوراثیة، ولحمایة النسب الأمراضلاف نوع من آ

وهذه القضیة مهمة في الشریعة ،ثانیها منع وحرم أن یدعي الإنسان إلى غیر أبیه الشرعي

.1الإسلامیة بأن كل إنسان لابد أن ینسب إلى أبیه الشرعي

المطلب الثاني

المصاهرةبسبب المحرمات 

سواء الأخرالزوج  وأقاربالزوج  أقاربالمصاهرة هي العلاقة القانونیة التي تقوم بین 

من 32المادة وقد جاءت في ،2كانت الرابطة الزوجیة لازالت قائمة إذاوهذا  المرأة أوالرجل 

أصلالشخص من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أسرةتتكون ": ج.م.ق

.3"واحد

أثارا منها موانعوبالتالي المصاهرة هي ربط أسرتین مختلفتین بسبب الزواج وهذه العلاقة تنشئ

حجُوركُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُ نسَائُكُمْ وَرَبَائبُكُمْ اَلْلاَّتي فيحُرّمَتْ عَلَیْكُمْ {:، حیث قال تعالى4الزواج

:على الموقع الإلكتروني 10/02/2010أنظر زغلول النجار موضوع منشور بتاریخ -1

http://www.iqraa et/library /AIEJazalltamee/Aiejazalltamee8.doc, 14:20.
دیوان الزواج وانحلاله في النیابة الشرعیة،،1طالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، -2

.179، ص2008الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 

المتضمن القانون ،44رقم  ر، ج 1975سبتمبر26الموافق  1395عام رمضان 20المؤرخ في  75/58رقم الأمر -3

.المتممالمعدل و ،المدني

.179، صالسابقالغوثي بن ملحة، المرجع -4
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ینَ الذّ مْ ائكُ نَ بْ أَ  ئلُ لاَ حَ وَ م ْ كُ یْ لَ عَ احَ نَ جُ لاَ فَ بهنَّ مْ تُ لْ خَ دَ واْ ونُ كُ تَ مْ لَ انَ فَ بهنَّ مْ تُ لْ خَ تي دَ لاَّ لْ اَ مْ ائكُ نسَ منْ 

.1}مْ بكُ لاَ صْ أَ  من

نَ كاَ هُ نَّ إ فَ لَ سَ دْ ا قَ مَ إلاَّ اء سَ نّ ال منْ مْ كُ اؤُ بَ آَ ح َ كَ نَ اْ مَ واْ كحُ نْ تَ لاَ وَ {:أیضاوجلوقال عز

من خلال ما ذكره الشارع الحكیم وأخذ به المشرع الجزائري فقد و  ،2}بیلاً سَ اءَ سَ وَ  اتً قْ مَ وَ ة ً حشَ فاَ 

مع الأدلة الشرعیة على ، )الفرع الأول(لمحرمات بحكم المصاهرة في لأربعة أصناف استخراج

.)الفرع الثالث(لتحریم لا یكون إلا بالحكمة وا  ،)الفرع الثاني(التحریم في ذلك 

الأولالفرع 

المصاهرةبسبب المحرمات أصناف

  :هيو ج .أ .قمن 26المادة وهذا ما نصت علیه أصنافأربعةیحرم بسبب المصاهرة 

  وان علا صلالأزوجة  :أولا

من جهة  أو من العصبات، أي الأبالجد من جهة  أكانزوجة الجد سواء الأب و كزوجة 

دْ ا قَ مَ إلاَّ اء سَ النّ منَ مْ كُ اؤُ بَ آَ حَ كَ نَ ا َ مَ واْ كحُ نْ تَ لاَ وَ {:الأرحام وذلك لقوله تعالىمن ذوي  أي الأم

للتحریم والمراد بالنكاح من الآیة العقد فهو سبب،3}بیلاً سَ اءَ سَ ا وَ تً قْ مَ وَ ةً احشَ فَ انَ كَ هُ نَّ إ فَ لَ سَ 

.سواء دخل بها أم لم یدخل

الفروع وان نزلزوجة :ثانیا

مجرد ، و لم یدخل بها أمسواء دخل بها الفرع زوجة ابن البنت أو وابن الابنكزوجة الابن

  في الأصلابوذكر  ،4}مْ بكُ لاَ صْ أَ  منْ ینَ الذّ مْ ائكُ نَ بْ أَ  ئلَ لاَ حَ وَ {:العقد كاف في التحریم لقوله تعالى

سائدوقد كان هذا التحریملإسقاط تحریم زوجة الابن المتبني، فإنها لا تحرم على من تبناه،الآیة

.23الآیة سورة النساء،-1
.22سورة النساء، الآیة -2

.22سورة النساء، الآیة - 3

.23سورة النساء، الآیة - 4
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.1بخلافهالإسلامفي الجاهلیة فجاء 

 ن علوناالزوجة و أصول:ثالثا

لقوله  ،على الرجلأصولهایحرم المرأةالعقد على  بمجردو  ،بزوجته أو لم یدخل الزوج سواء دخل

.هنا تحصل بنفس العقدفالحرمة ،2}مْ كُ اءُ نسَ  تاُ هَ مَّ أُ وَ {:تعالى

فروع زوجته مهما نزلن:رابعا

:قد دل على ذلك قوله تعالىو  بنت بنتها،و  الرجل الزواج ببنت ابن زوجتهیحرم على 

لاَ فَ بهنَّ مْ تُ لْ خَ وا دَ ونُ كُ تَ مْ لَ انْ فَ ،بهنَّ م ْ تُ لْ خَ تي دَ اللاَّ مْ ائكُ نسَ منْ مْ وركُ جُ تي في حُ لاَّ لْ اَ مْ ائبكُ بَ رَ وَ {

لفظ و  ن الرجل یربیها،لأسمیت كذلك و  ،ربیبة هي بنت زوجة الرجل من غیرهالو ، 3}مْ كُ یْ لَ عَ احَ نَ جُ 

كان الزواج ببنتها حلالابالأملم یوجد دخول  فإذا بالزمنحصل دخول  إذایكون إنماالربائب 

 إنالدخول بالبنت، بل  الأملم یشترط لتحریم  إذا ،الصنف السابقالزواج من هذا مخالف حكم و 

.4لم یدخل  أوتكون حراما بمجرد العقد الصحیح على البنت دخل بها  الأم

الفرع الثاني

المصاهرةالتحریم بسببدلیل 

دلیل تحریم زوجة الأب :أولا

ةً احشَ فَ انَ كَ هُ نَّ إ فَ لَ سَ دْ ا قَ مَ اء إلاَّ نسَ الّ منَ مْ كُ اؤُ آبَ حَ كَ ا نَ وا مَ كحُ نْ تَ لاَ وَ {:قوله تعالى

تعلیل التحریم وربما اشتملت مندلت على تحریم زوجات الأب،والآیة،5}بیلاً سَ اءَ سَ وَ تاً قْ مَ وَ 

إن علو كما یحصل في التزوج منجات الأجداد و یتحقق في التزویج ممن كن زو و  ،أزواج الأجداد

فكان ذلك الإجماع ثابت بالإجماع الإجماع على تحریم زوجات الأجداد،انعقدقد و  ،زوجة الأب

المطبوعات الجامعیة، ، دیوان )أحكام الزواج(1، ج3شرح قانون الأسرة الجزائري، طفي بلحاج العربي، الوجیز -1

.79-78.، ص، ص2004الجزائر، 

.23سورة النساء، الآیة - 2

.23سورة النساء، الآیة - 3

.36عبد الفتاح إبراهیم بهنسي، المرجع السابق، ص -4
.22سورة النساء، الآیة-5
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:دلیل صحة ذلك قوله تعالىو  الأب یطلق على الجد،اسملأن  الكریمةالآیةالمسند إلى 

.من بعدهمالآباءاسمفأطلق علیهم ،1}هیمَ ارَ إبْ مْ بیكُ أَ ة َ ملَّ {

تحریم زوجة الفرع:ثانیا

:عطفا على قوله تعالىذلك و ، 2}مْ كُ بِ لاَ صْ أَ  نْ مِ ینَ الذّ مْ كُ ائِ نَ بْ أَ  لُ ئِ لاَ حَ وَ {:قوله تعالىل    

لذین ا لا، وا من الأصلابوقد قید االله تعالى الأبناء بقید أن یكون،3}مْ كُ اتُ هَ مَّ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رِّ حُ {

ت المتبنین لأنهم لیسوا من دمه  لا زوجاهكذا یظهر أن التحریم یشمل زوجات الأبناء،یتبنون، و 

لي،لأن سبب التحریم هو بالنص،وغیره بالقیاس الجالابنلا جزءا منه وقد ثبتت حرمة زوجة و 

.كل فروع الشخص أجزاءالجزئیة و 

دلیل تحریم أصول الزوجة:ثالثا

الآیة الكریمة دلت على تحریم أصول الزوجة مطلقا ،4}مْ كُ ائُ سَ ت نِ اُ هَ مَّ أُ وَ {:قوله تعالى

ومن الأدلة ما احتج به جمهور سواء دخل ببنتها أم لا فبمجرد العقد على البنت حرمت أصولها، 

لُ حِ یَ لاَ ا فَ هَ بِ لَ خَ دَ فَ  ةأَ رَ مْ ا حَ كَ ل نَ جُ ا رَ مَ یُ أَ  {:الفقهاء عن ما روى أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

}اهَ مُّ أُ  احَ كَ نِ 
5.

دلیل تحریم فروع الزوجة:رابعا

واْ ونُ كُ تَ مْ لَ نْ إِ فَ  نَّ هِ بِ مْ تُ لْ خَ ي دَ تِ لاَّ لْ اَ مْ كُ ئِ ساَ نِ نْ مِ مْ كُ ورِ جُ ي حُ ي فِ تِ لاَّ لْ اَ مْ كُ بُ ائِ بَ رَ وَ {:قوله تعالى

غیره هي بنت الزوجة من و نصت على تحریم الربیبة فالآیة، 6}مْ كُ یْ لَ عَ احَ نَ جُ لاَ فَ نَ هِّ بِ مْ تُ لْ خَ دَ 

بكونهن في الآیةووصفت الربائب في قد ثبت تحریمهن بالإجماع،ویدخل فیها بنات الربیبة و 

.78سورة الحج، الآیة-1
.23سورة النساء، الآیة -2
.23سورة النساء، الآیة -3

.23سورة النساء، الآیة - 4

كتاب النكاح عن رسول االله صلى (، 2004، دار ابن الهیثم، القاهرة،1، طالترمذي، سنن الترمذيمحمد بن عیسى -5

، )1117حدیث رقم ،یتزوج ابنتها، أم لایدخل بها هل االله علیه وسلم، باب ما جاء فیمن یتزوج المرأة ثم یطلقها قبل أن 

  .299ص
.23سورة النساء، الآیة -6
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الوصف لا تأثیر له في الحرمة، وإنما خرج مخرج  أن هذا إلىحجر الزوج، وذهب أكثر العلماء 

لو و  لم تكن أولیس هو شرطا في الربائب بل تحرم الربیبة سواء كانت في حجر الزوج الغالب، و 

هذا معنىو  ،یدخل بها فله أن یتزوج ببنتهاطلق الزوج زوجته قبل أن یدخل بها، أو ماتت قبل أن

هذا ما عمد إلیه المشرع الجزائري بنصه و  ،)اتَ نَ البَ مُ رَ حْ یُ اتِ هَ مَّ الأُ بِ ولُ خُ الدُ (:قول فقهاء الشریعة

."فروعها إن حصل الدخول بها": ج. أ. قمن 26المادة في 

الفرع الثالث

المصاهرةبسبب الحكمة من التحریم 

 إذاذلك انه ،رابطة المصاهرة كرابطة القرابة إنحكمة تحریم المحرمات بالمصاهرة هي 

الشارع  نألو و  ،النفس والعاطفة والمودة والمحبةقوم صار كأحد أفرادهم فيتزوج شخص من 

یقترن  نأ لأب أو أبیهیتزوج بزوجة  نأللابن أو ابنتها وأباحزوجته بأمیتزوج  نأللزوج  أباح

الآباء البغضاء بین االله بوصلها ووقوع العداوة و أمر التيذلك قطیعة الرحم  لأدىبزوجة ابنه 

  .ءوالأبنا

علیها هي عدم خلق نار بمجرد العقد الزوجة على زوج ابنتها أمحكمة تحریم وأما

 .هاتنقطع به صلة المودة بین البنت وأمالحقد والبغضاء، مما الكراهیة و 

أن التحلیل وقبل الدخول وهي  الأمالحكمة في كون بنت الزوجة تحل بعد العقد على وأما

.1تؤثر ابنتها على نفسها الأمن لأن العادة جاریة بأمن المفاسد،لا یرتب علیه شيء

:مدى ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا أو دلیل تحریم مصاهرة بالزنا

الشیعة الجعفریة وغیرهم فذهب الحنفیة و المصاهرة بالزنا،اختلف الفقهاء في ثبوت حرمة

فیحرم فروعها،المرأة و هذه  أصولحرم علیه بامرأةثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، فمن زنا  إلى

وبنت ابنتهاان علت، كما تحرم علیه ابنتها وابنة ابنها،بأمها وبجدتها و یتزوج  أنعلى هذا الزاني 

وأجدادها الزاني  أبفروع الزاني، فتحرم على أصول و بها على المزنيالمرأةنزل، كما تحرم وإن

.80-79.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص، ص-1
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.1نزلإنو  أبناءهوان علا، وعلى أبنائه وأبناء

لا  بامرأةلا یثبت حرمة المصاهرة بالزنا فمن زنى بأنهالقول  إلىغیرهم في حین ذهب الشافعیة و 

بنتها، كما لا تحرم  أو بأمهایتزوج  إنفروعها؟، فیجوز له  أو أصولهابإحدىیحرم علیه الزواج 

ابنه، وقد استدلوا على  أوتتزوج بابیه  أنفروعه، فیجوز لها  أومن زنا بها أصولعلى  المرأةهذه 

أمهایتزوج  أن فأراد بامرأةذلك بما روى عن النبي صلى االله علیه وسلم انه سئل عن رجل زنى 

.2}یحرم ما كان من نكاحإنما، للاَ الحَ امُ رَ الحَ مُ رَ حْ یُ لاَ {:ابنتها فقال أو

دعم المصاهرة هو توثیق الصلة، و أضف ما تقدم  أن الغرض المقصود من إثبات حرمة 

یتلاءم مع  هذا لاى یجتمع أفراد الأسرة في أمان، و الروابط الأسریة برباط شبیه بصمام الأمان حت

به حرمة بغضا بین الناس، فكیف تثبتینشئ أسرة، وإنما یحدث تنافرا و فإنه لاالزنا

.3المصاهرة؟

سعید بن المصیب ویحي المالكیة هو المروى عن عباس و وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة و 

:فردوها دلیلا، 4قد تتبع الحنفیة أدلة الشافعیةو  ،بن یعمر وعروة والزهري

دلیلا على نفي التي ساقها الشافعي رضي االله عنه لا تنهضالآیاتفإن  :أما الدلیل الأول

لا تنفى إثبات بالعقد أو بالعقد بشرط الدخول، و لیه إثبات التحریم كل ما تدل عو  التحریم بالزنا،

.التحریم بغیر هذا من الأسباب

، فإن من رواته إستادهبه الشافعیة مطعون في استدلفإن الحدیث الذي :أما الدلیل الثانيو 

قد ضعف هذاه و لا یجوز إثبات أحكام الشریعة بروایتلمغیرة بن إسماعیل، وهو مجهول، و ا

هو خلاف ما ورد عن كبار الصحابة أو من كلام بعض عباس و ابنالحدیث بأنه من كلام 

.اة أهل العراققض

.179جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -1
، 1999لبنان، ،)د ط(  علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي،-2

.214، ص)1441لا یحرم الحلال، حدیث رقمكتاب النكاح، باب ما جاء في الزنا(
.180-179.جابر عبد الهادي سلیم الشافعي، المرجع السابق، ص، ص-3
ار الكتاب د، 3، ج 1ط البرهاني في الفقه النعماني، طمحمود بن أحمد بن عبد العزیز ابن مازة البخاري الحنفي، محی-4

  .70ص ، 2004العلمیة، لبنان، 
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ع المرأةإلى هذا أن الحدیث كما جاء في الروایة الأولى إنما ذكر فیه الرجل یتبضفأ    

الرسولمعناه أن الرجل یتبع المرأة فینظر إلیها ویراودها عن نفسها، فولیس فیه ذكر الوطء، و 

صلى االله علیه وسلم أخبر أن هذا وإن كان حراما لا یوجب تحریما، وإذا كان الأمر كذلك لم یكن

.1للشافعیة أن یستدلوا به

لهذا كان من إنعام االله على رسوله و  بل هو تضییق،فإن التحریم لیس نعمة،:وأما الدلیل الثالث

ذلك، وإنما النعمة هي اقتضتأربع لمصالح دینیة أن وسع له في حل التزوج بأكثر من

زوج  لا المصاهرة بالزنا، فالصهرفإنها تجعل من الأجنبي قریبا وعضدا وساعدا، و المصاهرة

.یعادونهعلى أعراضهم و اعتدىینفرون ممن الناسالبنت، لا من زنى بالبنت، و 

تحریم بالمصاهرة یقصد به صیانة فإن ما یترتب على الزواج الصحیح من :أما الدلیل الرابعو 

فكما عوقب الزاني بالحد یعاقب ما یترتب على الزنا من تحریم یقصد به عقاب أدبي،و  الأسرة،

.بالحرمان من الزواج بالأصول والفروع التي تنتمي إلى من زنى بها

ثالثال المطلب

الرضاعبسبب المحرمات  

النساء أولئكمؤبدة هن ب الرضاع بصفة دائمة و بیحرم الزواج معهن بساللواتيالنساء  إن     

،2}ةاعَ ضَ الرِ نَ مِ مْ كُ واتِ خَ أَ وَ مْ كُ تْ عَ ضَ رْ أَ ي تِ الَّ مْ كُ اتُ هَ مَّ أُ وَ  {:في قولها الكریمةالآیةاللواتي ذكرتهم 

3)بْ سَ نّ ن الَ مِ مُ رَ حْ ما یُ اعْ ضَ الرِ نَ مِ مُ رَ حْ یُ (" ص"النساء اللاتي شملهن حدیث رسول  كذلكو 

أخته أو عمته أو خالته منأو بنته أو،4وبذلك یحرم الرجل أن یتزوج مع أمه من الرضاع

المادتیننصحسبالملاحظة مع )الفرع الأول(الرضاع، وكل النساء التي ورد ذكرهن في

ص، ،2004،ر، الدار الدولیة، مص1لإسلامیة، طعبد العظیم شرف الدین، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة ا-1

.203.202ص  
.23سورة النساء، الآیة -2
الرضاع، باب ابنة الأخ من كتاب (، 2004، القاهرة، )مكتبة الصفا(2، ج 1مسلم بن الحجاج ، صحیح المسلم، ط -3

.38، ص )1446الرضاعة، حدیث رقم 
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3عبد العزیز سعد، الزواج وطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط-4

.106، ص)ن.س.د(
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لجمیع للمرضعة وزوجها وأخاوأخواته ولداأخوتهالطفل الرضیع یعد وحده  دون  إن"28-29

  في أوما حصل قبل الفطام  إلاعلى فروعه، ولا یحرم الرضاع حریم علیه و یسري التو  ،أولادها

."كثیرا أوالحولین سواء كان اللبن قلیلا 

الأولالفرع 

المحرمات بحكم الرضاعأصناف

ج. أ. ق من28المادة وهذا ما نصت علیه أصنافتكون المحرمات بسبب الرضاع ثمانیة 

  :هيو 

الشخص من الرضاع أصول :أولا

فالطفل الذي یرضع من وان علت،وأمهارضاعا أبیه وأموهن أمه رضاعا وأمها إن علت

المرضعة جدة  أمتصیر اع وتكون بمنزلة أمه من النسب و له من الرضأماالمرأةتعتبر هذه امرأة

.1من النسبأبیهله بمنزلة أبااللبن  إدرارله  ویصیر زوج  المرضعة الذي هو سبب 

فروع الشخص من الرضاع :ثانیا

التي فالطفلة  ،ان نزلتوابنة ابنه رضاعا وابنتها و وهن بناته رضاعا وابنتها وان نزلت 

فیحرم على الزوج ،اللبن إدرارلزوج المرضعة الذي هو سبب و  ،امرأة تصیر ابنة لهاترضع من 

.وان نزلت تحریما مؤبدا كما یحرم علیه الزواج بابنه من النسب،بفروعهاإن یتزوج بهذه الطفلة و 

من الرضاع الأبوینفروع : ثالثا

سواء اتحد زمن الرضاعة وهن الأخوات رضاعا وبنات إخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن

المرأة  أولادتصیر المرأة ولزوجها و یصیر ابنا لهذه امرأةفالطفل الذي یرضع من لم یتحد، أم

.2لهذا الطفل من الرضاع یحرم علیه الزواج بواحدة منهنإخوة له وأخواتوأولاد الرجل وأولادهما

فروع الجد والجدة من الرضاع بشرط انفصالهن بدرجة واحدة :رابعا

وهن عماته وخالاته من الرضاع، لأنه برضاعه صارت أخوات المرضعة خالات له وأخوات

.82رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص -1
.86، صالمرجع نفسه-2
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علیه التزوج بواحدة منهن كما یحرم ذلك من النسب، وأما بناتهن فهنفیحرم زوجها عمات له،

.العمات من النسبه كما في بنات الخالات و حلال ل

زوجته من الرضاع أصول:خامسا

فیحرم علیه التزوج بواحدة منهن بمجرد العقد علیها ،الأب والأمجداتها من جهة أمها و هن و   

.1تحرم ذلك من النسبكمالم یدخل بها، أوسواء دخل بها 

فروع زوجته من الرضاع:سادسا

امرأة كانت متزوجة فإذا تزوج رجل،إن نزلت درجتهننات أولاده من الرضاع و بوهن بناته و 

تصیر بالنسبة له بنت زوجته و  ،إن هذه الطفلة بنتها من الرضاعأرضعت طفلة، فقبله بأخر و 

مثل ما یحرم علیه ،زوج بإحدى فروعها من الإناثفتحرم علیه إذا دخل بأمها كما یحرم علیه الت

.بناتها من النسب

زوجات أصله من الرضاع :سابعا

إن علا سواء دخل بها الأب أو الجد أو لا، فلو رضع طفل من جده و أي زوجات أبیه و 

أبو الزوج جدا له كذلك فإن كان للزوج زوجة ة صار زوجها أبا له من الرضاع، و متزوجامرأة

أخرى غیر من أرضعته حرم على الرضیع التزوج بها لأنها زوجة أبیه من الرضاع، كما یحرم 

.2أبیه من النسببامرأةعلیه التزوج 

زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع:ثامنا

الفقهاء في  ل الفرع بزوجته أولا، واختلفسواء دخبنته من الرضاع وإن نزلوابنابنهزوجة 

على القول بلبن الفحل وعلى التحریم بالمصاهرة، كمها، والجمهور على تحریمها بناءاح

.3}مْ كُ بِ لاَ صْ أَ  نْ مِ ینَ ذِّ الَ مْ كُ ائِ نَ بْ أَ  لَ ئِ لاَ حَ وَ {:ویدخلونها بذلك في قوله تعالى

له مدة معین تتعلق معین یتعلق بعدده، و إن الرضاع مثبت للحرمة في الزواج الإسلامي له كم 

  :هيبسن الصغیر وكذلك له وسائل یثبت بها و 

  .97-95.ص،ص المرجع السابق،نور الدین أبو لحیة، -1

.97، صالمرجع نفسه-2
.23سورة النساء، الآیة-3
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الفرع الثاني

دلیل التحریم بحكم الرضاع

مْ كُ اتِ هَّ مَ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رِ حُ {:الثمانیة قوله تعالىالأصنافالرضاع یحرم هذه  نأالدلیل على 

.1}ةاعَ رضَ الِ نَ مِ مْ كُ اتِ وَ خَ أَ وَ مْ اكُ نَ عْ ضَ رْ أَ  يتِ اللاَّ 

على  وما ثبت في الصحیحین عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلم

مُ رَ حْ ا یُ ة مَ اعَ ضَ الرِ  نم مِ حرَ یُ وَ ة،اعَ ضَ الرِ نَ مِ ،يخِ أَ  ةُ نَ ابْ ا ي،إنهَ لِ لُ حِ تَ ا لاَ هَ إنَ {:حمزة فقالابنة

.2}بْ سَ النَ نَ مِ 

رمُ حْ ا تُ مَ رمُ حْ ة تُ اعَ ضَ الرِ  إنَّ  {:االله عنهما أنه قالكما ثبت من حدیث عائشة رضي

ي فيِ تِ بَ بیِ رَ نْ كُ تَ مْ و لَ ها لَ إنَّ {:سلمهفي درة بنت أبي أیضاقال صلى االله علیه وسلمو ، 3}ةدَ لاَ الوِ 

ة الكریمالآیةدلت و ، 4}ةویبَ ا ثُ اهَ أبَ ي وَ نِ تْ عَ ضَ رْ ة، أَ اعَ ضَ الرِ نَ ي مِ أخِ  ةنَ ابْ اَ هي،إنَّ لِ تْ لَ ا حَ مَ  يرِ جْ حَ 

كما دلت على هذه دلالة صریحة،ضاع و الأخوات من الر على تحریم الأمهات من الرضاع و 

دلت على أن الرضاع الآیةذلك لأن و  ،من یحرمن من النسب بطریق الإشارةتحریم من عداهن م

من یشترك معه  فيئ صلة أمومة وبنوة بین المرضع والرضیع وصلة أخوة بین الرضیع و ینش

فتحرم الرضاع من هذا الأم، وهذا یقتضي أن یكون زوجها الذي در لبنها بسببه أبا لهذا الرضیع،

إذا ثبتت الأخوة و  كانت أخواتها خالات له، اوإذا كانت المرضع أمً على الأب بناته من الرضاع،

ا من بً من رضع من هذه الأم بنات هؤلاء بنات إخوة وأخوات له، وإذا كان الزوج أو الرضیع بین 

.5الرضاع كانت أخواته عمات له

.23سورة النساء، الآیة -1
.39، ص)1449وأخت المرأة، حدیث رقم كتاب الرضاع، باب في تحریم الربیبة(المرجع السابق، مسلم بن الحجاج، -2
، )1444كتاب الرضاع، باب یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادة، حدیث رقم (،مسلم بن حجاج، المرجع السابق-3

  .32ص 
.83، ص )1442الأخ من الرضاعة، حدیث رقم ابنةكتاب الرضاع، باب تحریم (،مسلم بن حجاج، المرجع السابق-4
.210-209.ین، المرجع السابق، ص، صعبد العظیم شرف الد-5
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الفرع الثالث

ومدته ومقداره ومایثبت به تالرضعاعدد 

 تضعاالر عدد :أولا

إلى أن قلیل الرضاعة وكثیرة في إثبات الحرمة، لأن لفظ الأحناف والمالكیةذهب     

.1الرضاع جاء في كل من الأدلة المعتبرة مطلقا فلا یقید بكثرة وقلة

القدر المثبت للتحریم هي خمس فیرون أن-في الراجح من مذهبهم-الشافعیة والحنابلةأما -

.2راضعات مشبعات، في خمسة أوقات منفصلة عرفا

إلى أن القدر اللازم للتحریم هو ما أنبت اللحم وشد العظم، وهو عندهم إرضاع الجعفریةویرى-

.3یوم ولیلة، أو خمسة عشرة رضعة

وأختار التشریع السوري مذهب الشافعیة التشریعات العربیة في عدد الرضعاتواختلف -

یشترط في ": ج .أ.من ق35المادة والحنابلة في الراجح عندهم  حین نصت الفقرة الثانیة من 

ل مقدارها أو رقات یكتفي الرضیع في كل منها، قالرضاع للتحریم أن یبلغ خمس راضعات متف

جیح لما فیه من تیسیر على عن رأي الأحناف والمالكیة أجدر بالتر ولا شك أن العدول،"كثر

أغلب التشریعات المعاصرة رأي الشافعیة ورفع الحرج عن المجتمع وقد اختارتالناس،

.4والحنابلة

مدة الرضاع المحرم:ثانیا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن :الجمهوراختلف الفقهاء كذلك في مدة الرضاع المحرم في

اتُ دَ الِ الوَ وَ {:المحرم سنتان، تبتدئ منذ ولادة الطفل وحجتهم في ذلك قال تعالىة الرضاعمد

  .80ص   ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،6، ج 1محمد بن إدریس الشافعي، الأم، ط-1
،1989، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،4، ج 1عیني، البنایة في شرح الهدایة، طمحمود بن أحمد ال-2

  .810ص
، 2001لبنان، ، دار الوطن للنشر،2، ج 1الدین، طهج السالكین وتوضیح فقهعبد الرحمن بن ناصر السعدي، من-3

  .224ص 
.112محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص-4
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فالآیة جعلت تمام الرضاع ،1}ةَ اعَ رضَ الِّ مَ تِّ یَ نّْ أَ  رادَ أَ  نْ مَ لِ نِ یْ لَ امِ كَ نِ یْ لَ وْ حَ هنَ دَ لاوْ أَ  نَ عْ ضِ رْ یُ 

مدة الرضاع المحرم ذهب أبو حنیفة إلى أن ،2}نِ یْ امَ ي عَ فِ هِ الِ صَ فِ وَ {:بالحولین، وقول تعالى

:حجته في ذلكثلاثون شهرا و 

الحمل والفصال :ففي الآیة ذكر االله شیئین هما،3}ارً هْ شَ ونَ ثُ لاَ ثَ هِ الِ صَ فِ وَ هِ لِ مْ حَ وَ {:قوله تعالى

.4وذكر أجلا واحدا بعدهما فكان لأجل المضروب لكل منهما

ما یثبت به الرضاع:ثالثا

:بما یليیثبت الرضاع

إذا أقر الرجل والمرأة بأنهما أخوان من الرضاع لا یجوز لكل منهما أن یتزوج :الإقرار-1

بالأخر، وإذا تزوجا فرق بینهما وإذا أقر الرجل بأن زوجته أخت له من الرضاع فرق 

بینهما أم إذا كان الإقرار من جانب الزوجة بأن أقرت بأن زوجها أخیها من الرضاع فإن 

وج فرق بینهما، وإن كذبها فلا أثر لهذا الإقرار على صحة الزواج لأنها تعد صدقها الز 

مهمة في هذا الإقرار لاحتمال أنها أقرت بذلك لكي تتخلص من رابطة الزوجیة فلا یعول 

 .على إقرارها

وهي أن یشهد بالرضاع رجلان أو رجل وامرأتان أما إذا شهد بالرضاع رجل :الشهادة-2

رأتان فلا تصبح هذه الشهادة لعدم توافر نصاب الشهادة، هذا وقدواحد أو شهد به ام

ذهب الشافعیة إلى أنه تقبل شهادة أربع نساء وحدهن في ثبوت الرضاع، لأن الرضاع مثل

5.الولادة لا یطلع علیه إلا النساء غالبا

مقدار الرضاع:رابعا

وقت مخصوص، وقد اختلففي اصطلاح الفقهاء هو مص الرضیع اللبن من ثدي أدمیة في 

.233سورة البقرة، الآیة -1
.14سورة لقمان، الآیة -2
.15سورة الأحقاف، الآیة -3
.39إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، المرجع السابق، ص -4
5

.175، ص الشافعي، المرجع السابقجابر عبد الهادي سالم -
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.الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم

:قوله تعالىل ذهب الحنفیة والمالكیة إلى أن قلیل الرضاع كثیرة سواء في التحریم وحجتهم

.فالآیة علقت التحریم بالإرضاع من غیر تقدیر بقدر معین، 1}مْ اكُ نَ عْ ضَ رْ ي أَ تِ لاَ الَّ مْ كُ اتِ هَ مَّ أُ وَ {

2.}بْ سَ النَ نَ مِ مْ رَ حَ ا یُ مَ اعْ ضَ الرِ نَ مِ مْ رَ حَ یُ {:سلمعلیه و قوله صلى االله -3

ما ، 3ذهب الشافعي وأحمد أن مقدار الرضاع المحرم خمس راضعات مشبعات وحجتهم-

مَ ثُ نَ مْ رِ حْ یُ اتْ عَ اضَ رَ رُ شَ عَ رآنْ القُ نَ مِ لَ زَ ا نَ یمَ فِ انَ كَ (:روى عن السیدة عائشة أنها قالت

.)رآنْ القُ نَ أ مِ رَ قْ ا یَ یمَ فِ نِ هُ االله صلى االله علیه وسلم وَ ولُ سُ ى رَ وفَ تَ ، فَ اتْ مَ لوُ عْ مَ نَ خْ سَ نَ 

سُ مْ خَ یهِ عِ ضِ رْ أِ {ما روى عن الرسول علیه السلام أنه قال لسهلة بنت سهیل في شأن رجل

.4}هِ یْ لَ ي عَ مِ رَ حْ تُ اتْ عَ اضَ رَ 

  :في راضعات وحجتهمداود الظاهري وأبو ثور، قالوا أن القدر المحرم ثلاث أما -

.5}انِ تَ صَ المَ لاَ وَ ةُ صَ المَ مُ رَ حْ تُ لاَ {:قوله صلى االله علیه وسلم-1

.6}انتَ جَ لاَ مْ الأَ  لاَ ة وَ یعَ رضِ الَ ة أيْ جَ لاَ مَ إلا مُ رَ حْ تُ لاَ {:قوله علیه السلامو  - 2

الرابعالفرع 

الحكمة من التحریم بحكم الرضاع

الشرائع السماویة بجعل الرضاع سببا من أسباب انفردت الشریعة الإسلامیة من بین 

:وأن لذلك أسبابا قویة موجبة لهذا التحریم منهاالتحریم،

یكون الولد جزءامنها فتدخل أجزاءها في تكوینه و المرضع التي ترضع الولد تغلبه بجزء إن :أولا

وینشر عظمه، وإذا،در من دمها وهو یثبت لحم الطفلفإن لبنهاالحس یثبتان ذلك،والطب و 

.23سورة النساء، الآیة - 1

  .38ص ، )1446إبنة الأخ من الرضاعة، حدیث رقم تحریم كتاب الرضاع، باب (مسلم بن حجاج، المرجع السابق،-2
لبنان، ، دار المعرفة، 3، ج 1یحي بن شرف النووي الشافعي، معني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج، ط -3

.546، ص 1997
.42، ص )1453كتاب النكاح، باب رضاعة الكبیر، حدیث رقم (مسلم بن الحجاج، المرجع السابق، -4
.40، ص)1450كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حدیث رقم(مسلم بن الحجاج، المرجع السابق، -5
  .41ص  ،المرجع نفسه-6
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إن كانت نقیة الدم سلیمة قویة و  كان دمها ملوثا بمرض مستكن فیه سرت عدواه إلى الطفل،

.نماءالطفل منها قوة و استفاد

تلك غذته بدمها غذته بدمها في بطنها و إذا كان الطفل جزءا منها فهي كالأم النسبیة بید أن هذهو 

على التأیید، وبعض من یتصل بها محرمات علیهفإذا كانت الأم النسبیة محرمةبعد وضعه،

.كلام أهل الخبرة، وهذا أمر بدیهي مشتق من الحس و فكذلك الأم الرضاعیة

كما یكون الطفل في آحادهافتكون من المرضع تندرج في الأسرة التي ترضع أحد أولادها،و :ثانیا

أسرتها أسرتها أسرته أسرتها، و بیت مرضعته مندمجا في أسرتها، فیكون ذلك التشابك الذي یجعل 

إذا كانت العلاقة التي تكون من هذا النوع في النسب موجبة للتحریم في كثیر من أیضا، و 

.الأحوال فینبغي أن تكون كذلك الرضاعة من هذه الأحوال

هناك فائدة للتحریم بالرضاعة قد ذكرها بعض كتاب الفرنجة المسیحیین الذین أعجبوا و  :ثالثا

للأطفال الذین لیست لهم أمهات أحیاءعلى الإرضاع وهي التشجیع سلام في الرضاع،بنظام الإ

في الشریعة أم لهذا الرضیع لها ما لأمه النسبیة من أنهایرضعنهم، فإن المرضع إذا علمت 

.1النسلقد یكثر بذلكا تقدم على إرضاع من غیر غضاضة و فإنهالإحلال،

هي تقریر الصلة بین الولد ة، و فقهاء المسلمین تلك الحقیققد استوحىفقد قال في كتاب أوروبي

.المرضعو 

هو السر في  هذاو لذلك الغرض الأسمى الذي هو الحیاة الإنسانیة الاحتیاطحتطوا كل اف  

في تنفیذ الوصیة الربانیة  ضع هذه المكانة، لأنها جاءت بلبنها، فساهمت أن الإسلام أعطى المو 

لو ل الإسلام للمرضع تلك المكانة و لقد جعالإسلام رفع شأن الحامل و في أن  هذا هو السر أیضاو 

، والرضاعة التي 2للأم إنها لمكانة سامیة تجعلها في الأسرة في المكان التاليغیر مسلمة، و كانت

یبنى منها جهازه المناعي الذي یفرض أو یقبل جسم الولید طیلة فترة الرضاعة و یبنى منها

لهذا قال علیه السلام یحرم جهازه المناعي یتكون من اللبن و  ذا كانإالجسم فبأجسام الغربیة على 

العلم یؤكد اء الرضاعة بخمس رضعات مشباعات و حدد الفقهة ما یحرم من النسب، و من الرضاع

.45، ص)د ن س(، دار الفكر العربي، مصر، )د ط(، حمد أبو زهرة، عقد الزواج وأثارهم1-
.46، ص المرجع نفسه-2
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ذا ضعات تؤثر في الجهاز المناعي، وإ ذلك أیضا في تجارب الحیوانات أنه من ثلاث إلى خمس ر 

ع جهاز الأم یتشابه مع أقرباء هذه الأم فیحرم من الرضاع ما یحرم من تشابه الطفل المناعي م

.1النسب

.، المرجع السابقأنظر زغلول النجار-1
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المبحث الثاني

موانع الزواج المؤبدة المختلف فیها

فیما یتعلق بالمحرمات من النساء لم یتطرق لاو  إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة 

تاجان إلى توضیح المسألتان تح،)المطلب الثاني(للملاعنةلا و  )المطلب الأول(للبنت من الزنا

من البنت من الزنا أو الملاعنة،ما، فهل نغفل عنهما یجعلنا لا تفصیل لأنهما من الأهمیةو 

نجد أنها تحیلنا إلى ج.أ.من ق 222 ةالمادبالرجوع إلى و  حرمات مؤبدا، أو محرمات مؤقتا ؟الم

ومنها هاتان المسألتان التي لم یرد فیها نص في القانون،الشریعة الإسلامیة في كل الأحكام

.فقهاء الشریعة الإسلامیةفي ضوء اجتهاد لهذا السبب سوف نتناولهما من الجانب الشرعي و 

المطلب الأول

البنت من الزنا

شرعیةغیر علاقة منهجاءتلتيت البن فهذه، تابنمنهبالمرأة، فأنجبترجلزنىإذا   

اختلف الفقهاء الشریعة الإسلامیة في نكاح البنت من ،بأمها؟زنىمن على محرمةتكونله

وهناك رأي فقهي آخر قال بعدم حرمة البنت ،الزنا فهناك رأي فقهي قال بحرمة البنت من الزنا 

.1من الزنا

الفرع الأول

الرأي الفقهي القائل بحرمة البنت من الزنا

انت القرابة هي السبب في التحریم، سواء كانت البنت نه لما كأ إلىالأول الفریق ذهب 

ن البنت التي تكون من الزنا تكون محرمة على من زنا بأمها ولو كان فإمن النكاح أو السفاح، 

قد قال بهذا التحریم كل من ن الزنا لا یثبت نسبها عند أكثر العلماء، و منه لأنسبها لا تثبت

.2المالكحمد، أبو حنیفة والمشهورة من مذهب أ

فرحي محمد، موانع الزواج وفق قانون الأسرة الجزائري والشریعة الإسلامیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -1

.28، ص2013كلي محند أولحاج  بویرة، جامعة أالقانون الخاص بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
المملكة العربیة ،)د ط( حمد الصالح، فقه الأسرة عند الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیه في الزواج وأثاره،أمحمد بن -2

.392، ص )د س ن( السعودیة،
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1}مْ كُ اتُ نَّ بَ وَ مْ كُ اتُ هَ مَّ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رِّ حُ {:واستدل القائلون بحرمة البنت من الزنا بقوله تعالى

تدلوا من السنة بقوله واس،الحرمةائه هذه الحقیقة لا تختف بالحل و قالوا فإنها أنثى مخلوقة من م

ى لَ عَ  هبِ تْ اءَ جَ انْ ا فَ هَ دُ لَ ي وَ نِ عْ یَ وهُ رُ ظُ نْ أُ :(ي امرأة هلال بن أمیة حین قذفهاسلم فصلى علیه و 

بضعة منه فلم تحل له كابنته من وقالوا ولأنها، یعني الزاني)حْ ماَ سَ نُ بْ یكِ رِ شَ و لِ هُ ذا فَ كَ ة َ فَ صِ 

.2النكاح، ولأنها مخلقة من مائه

الفرع الثاني

الرأي الفقهي القائل بعدم حرمة البنت من الزنا

ن الصلة التي تكون من سفاح لا تحرم البنت من الزنا غیر محرمة لأ إلىفریق أخر ذهب 

یثبت بها عقد الزواج لأنها القرابة التي النكاح إنما الذي یحرم النكاح هو القرابة الناشئة عن

النسب شرعا، وفي غیرها ینتفي النسب فلا تحرم لذهاب موجبه الآن التحریم بالقرابة نعمة والزنا 

لا تثبت بالمعصیة وبهذا قال بعض الشافعیة والنسب للإمام مالك، ومن هذا المعصیة والنعمة

واستدل القائلون بعدم ،ذهب الشافعیة إلى الحل الزواج أبیها بها الانتفاء النسب الشرعي بینهما

قتهمحرمة البنت من الزنا بأن نسبها لا یثبت في دائرة الوارثین ولا في العائلة التي تجب علیه نف

.3}مْ كُ دِ ولاَ ي أَ االله فِ مْ یكُ وصِ یُ {:داخلة في قوله تعالىفلیست

المطلب الثاني

اللّعان

معناه مصدر لاعن كالملاعنة مأخوذة من اللّعن، وهو الطرد والإبعاد ویعرف عند الفقهاء بأنه 

كان إذا ما ، عبارة عن أربع شهادات مؤكدات بالإیمان مقرونة شهادته باللّعن وشهادتها بالغضب

لأن النساء من عاداتهم الإكثار من لفظ اللّعن فیسقط اللّعن،الغضب في جانب المرأة دون اللّعن

الغضب ردعا لهنّ ضعف الشعور به تأثیره في النفس ولذا أقیمإذاءلأن الشي،وقعه في نفوسهن

.23سورة النساء، الآیة -1
، منشورات المكتبة الدولیة، 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(الفاسدةنكحهالأهدل، لرحمان بن عبد الرحمن الشملیة الأعبد ا-2

.77-76ص، .، ص1983مكتبة الخافقین، سوریا، 
.10سورة النساء، الآیة -3



ةالموانع المؤبدلأول                       الفصل ا

28

  .عن الإقدام على الكذب 

من المولود الذي أتت به أثناء حیث أن اللّعان هو وسیلة اتهام الزوجة بالزنا، والتنصل 

مْ هُ لَ نْ كُ یَ مْ لَ وَ مْ هُ اجَ وَ زْ أَ  ونَ مُ رْ یَ ینَ الذِّ وَ {:صحیح والأصل في ذلك قوله تعالىقیام الحیاة من زواج

تْ نَ عِ لَ نْ أِ ة سَ امِ الخَ وَ ینَ قِ ادِ الصَ نْ مَ لِ هُ نَّ باللّه إِ اتْ ادَ هَ شَ عْ بَ رْ أَ  مْ هِ دِ حَ ة أَ ادَ هَ شَ فَ مْ هِ سِ فُ نْ أَ  إلاَّ اءْ دَ هَ شُ 

نَ مِ لَ هُ نَّ باللّه إِ اتْ ادَ هَ شَ عْ بَ رْ أَ  دْ هَ شْ تَ نْ أَ  ابْ ذَ ا العَ هَ نَ أ عَ رَ دْ یَ وَ ینَ بِ اذِ الكَ نَ مِ انَ كَ نَ ه إِ یْ لَ اللّه عَ 

.1}ینَ قَ ادِ الصَ نَ مِ انَ كَ نّ ا إِ هَ یْ لَ اللّه عَ بَ ضَ غَ نْ ة أَ سَ امِ الخَ وَ ینَ بِ اذِ الكَ 

اتْ نَ صَ حَ المُ ونَ مُ رْ یَ ینَ الذِّ وَ {:هذه الآیة الحد لقوله تعالىوقد كان موجب القذف قبل نزول 

ونَ قُ اسِ الفَ مْ هُ كَ ئِ ولَ أُ وَ  ادً بَ ة أَ ادَ هَ شَ مْ هُ وا لَ لُ بَ قْ  تَ لاَ ة وَ دَ لْ جَ ینَ انِ مَ ثَ مْ وهُ دَ لِ اجَ فَ اءْ دَ هَ ة شُ عَ بَ رْ أَ وا بِ أتُ یَ مْ م لَ ثُ 

.2}یمَ حِ رَ ورَ فُ االله غَ إنَ وا فَ حُ لَ صْ أَ وَ كَ لِ ذَ دِ عْ بَ نْ وا مِ ابُ تَ ینَ الذِّ إلاَّ 

ولا فرق في ذلك بین ما  في ذلك بین ما إذا كان الذي رمى المرأة بالزنا زوجها أو أجنبیا عنها 

.فنزلت بعد ذلك أیة اللّعان

اللّعان والفرع وقت تفریق الحاصل بالفرع الأول إلى ومن خلال ذلك سوف نتطرق في

.اللّعانالثاني شروط وأثار 

الفرع الأول

وقت تفریق الحاصل باللّعان ونوعه

إن اللّعان له وقت یتم فیه، فإذا تم نكون أمام تحریم الزوجة الملاعنة على زوجها الملاعن 

.فما نوع هذا التحریم هل یكون مؤبد أو مؤقتا

وقت التفریق الحاصل باللّعان: أولا

اتفق الفقهاء المذاهب الأربعة على أن اللعان إذا ما تم بالشروط المطلوبة فیه وبالكیفیة 

المطلوب أداؤه بها وجب التفریق بین الزوجین لكنهم اختلفوا في الوقت الذي یتم فیه التفریق 

یرى فالشافعیة یرون أن التفریق یكون بمجرد انتهاء الزوج من اللعان، لو لم تلاعن الزوجة، بینما

.9-8-7-6الآیة سورة النور، -1
.5-4الآیة سورة النور -2
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المالكیة والرأي الراجح لدى الحنابلة أن التفریق یكون بمجرد انتهاء المتلاعنین من صیغة اللعان 

.دون انتظار صدور الحكم من القاضي لأن سبب التفریق موجود وهو اللعان

لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد،أیضا إلى أن الفرقة تقع بمجرد الملاعنةوذهب المذهب الجعفري

1.لولاه لما وقعت الفرقة، أما حكم القاضي فهو مكرس لها لا أكثرحصل و 

وروایة عن الحنابلة فقالوا أن التفریق بین الزوجین لا یتم بمجرد انتهائهما من أما الحنفیة

اللعان، بل من تفریق القاضي استنادا إلى حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم في قضیة هلال 

االله علیه وسلم بینهما وما یستفاد في ذلك أن التفریق حصل بفعله علیه بن أمیة ففرق النبي صلى

.2الصلاة والسلام لا قبله وهو ما نمیل إلیه

وما یلاحظ هذا الإختلاف غیر ذي أهمیة خاصة إذا علمنا أن اللعان یتم دائما بحضور 

أما المشرع الجزائري فإن الجهة التي یتم ، منهانتهائهماالقاضي وهو الذي یحكم بالتفریق فور 

الاعترافترفع دعوى  " إ .م .إ.ق من490أمامها اللعان هي المحكمة وهذا حسب نص المادة 

بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام محكمة 

.وتشترط أن یتم أمام القضاء،3"موطن المدعي علیه

باللعان الفرقة :ثانیا

اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في حكم الزوجة التي لاعنها ففرق القاضي بینهما هل 

.تحرم تأبیدا أم ترحم على الملاعن حتى یكذب نفسه

قال أبو حنیفة ومحمد وبعض التابعین أنه تحرم باللعان حرمة مؤقتة تزول بزوال:الرأي الأول

نفسه زال التحریم وكأن له أن یتزوجها بعقد جدید، لأن فرقة اللعان عند سببه، فإن اكذب الزوج 

.أبي حنیفة تقع طلقة بائنة

التوزیع، الدار الإفریقیة العربیة للنشر و ، 1قضاء، طو  فعي، نظام الأسرة عند المسلمین والمسیحیین فقها مصطفى الرا-1

.102، ص 1990، مصر
، 1997، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ج1تصر القدوري في الفقه الحنفي، طمحمد بن أحمد القدوري الحنفي، مخ-2

  .167ص 
المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون ، 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر  18في  مؤرخ09-08قانون رقم -3

.2008أفریل 23، المؤرخ 21عدد ر، ، ج والإداریة
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والسبب في ذلك التفریق وتحریم الزواج أن الثقة بینهما قد فقدت ولا یمكن أن یقوم زواج 

لیس أساسه الثقة واطمئنان الرجل إلى أهله في المحافظة على عرضها وعرضه، فإن كذب نفسه

.عادت الثقة فیجوز العقد

ویقول به أبو یوسف من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، ویرون أن التفریق :الرأي الثاني

للعان فسخ لا طلاق، كالتفریق للرضاع وتوجب تحریما مؤبدا، حیث لا یمكن للمتلاعنین العودة 

تكذیب الرجل نفسه أو خروج أحد لأن اللعان قد وجد وهو سبب التفریق أما مسألة،إلى الزوجة

المتلاعنین عن أهلیة الشهادة فلا یؤثر ولا ینفي وجود سبب التفریق بل هو موجود فیبقى حكم 

.1اللّعان

الفرع الثاني

شروط اللّعان وأثاره

شروطه: أولا

:یشترط لصحة عملیة الملاعنة بین الزوجین عدّة شروط نذكر أهمها

إلى زوج أمه أن لا یكون انتسابهنفي الولد وحرمانه من لیشترط لصحة اللّعان من أج-1

وذلك یعني ،هذا النفي قد سبقته إقرار بهذا الولد إقرارا صریحا أو ضمنیا بالقول أو بالفعل

أنه لو ولد لشخص ما مولود وقبل التهاني به أمام الناس ثم ذهب إلى البلدیة وصرح 

لقب واسم الزوج فلا یجوز له بعد ذلك أن رسمیا بولادة مولود له فسجل هذا الولد على 

.2یدفنه أو یطلب أمه للملاعنة

أن یثبت للقاضي أن المتلاعنین زوجین من زواج صحیح لأنه لو ثبت أن زواجهما زواج -2

باطل أو هو نكاح بشبهة فلا یجوز الملاعنة باعتبار أن الأولاد الناتجین عن زواج باطل 

وأن الأولاد الناتجین ،الملاعنة لنفي نسبهم إلى زوج أمهمهم أولاد الزنا ولا تقبل إجراءات

.عن نكاح فاسد یثبت نسبهم إلى أبیهم

.99مرجع السابق، صمحمد أبو زهرة، ال-1

.356عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-2
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ه ناكرة لفعل الزنا إنكارا تى لإثبات زنا زوجته وأن تكون زوجألا تكون  للزوج بینته أخر -3

الزوج حجج قد اعترفت بممارستها لجریمة الزنا حا واضحا، وذلك أنه لو وجدت لدى صری

حاجة إلى القیام بإجراءات اللعان لنفي الولد أو إثبات زنا الزوجة ولا یصح اللجوء إلى فلا 

1.اللّعان في مثل هذه الأحوال

آثاره:ثانیا

إنّ الآثار الشرعیة لمسألة اللّعان آثار متنوعة ومختلفة وإننا وإن كنّا عاجزین في الوقت 

أن نتناول أربعة منها ونتحدث عنها وفقا الحاضر على جمعها ودراستها فإن ذلك لا یمنعنا من 

:للترتیب التالي

أنّ أول أثر مباشر من آثار اللعان الواقع أمام القاضي هو أنه یجب علیه بعد الانتهاء -1

من إجراءات  الملاعنة بین الزوجین أن یقضي في نفس الجلسة بالتفریق بین الزوجین 

2.بهاالاتصالیة محرم على الزوج بطلقته بخائنة وتتحول المرأة من زوجته إلى أجنب

من أثار اللّعان أیضا إثبات اتهام الزوجة بالزنا وانتقالها من امرأة شریفة وزوجة مخلصة -2

المس بسمعة أهلها وأقاربها ئنة بالإضافة إلى تحطیم سمعتها و إلى امرأة فاجرة وزوجة خا

.رغم عدم ثبوت عملیة الزنا إثباتا حقیقیا

الشرعیة لمبدأ اللّعان فهو نسب الولد إلى زوج أمه الآثارمن أهم وأخطر أثر من-3

الشرعي مما ینتج عنه مصیر بائس لهذا الولد الذي لم یرتكب أي ذنب مطلقا، ولكن إذا كانت 

الأقدار قد حرصت المولود من والده وزعزعت بناء الأسرة فإن هذا الولد وإن كان لیس من حقه 

ولا أن یسجل أو یقید بذلك في سجلات الحالة المدنیة أن یحمل لقب واسم زوج أمه الشرعي،

.فعزاؤه أن من حقه أن یبقى یحمل لقبا وهمیّا إلى جانب لقب واسم أمه

:وأما الأثر الرابع من الآثار التي رتبتها الشریعة على اللّعان-4

.357عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1

، 2011/2012كلیة الحقوق، ، جامعة الجزائر فاطمة زهراء راحي، إثبات النسب، رسالة الدكتوراه في الحقوق-2

  . 74ص
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بة الجلد فهو ذلك الأثر المتعلق بكل واحد من الزوجین ویتمثل بالنسبة للزوج إلى إعفاءه من عقو 

حصنات، ویتمثل بالنسبة إلى الزوجة في إعفاءها من العقوبة المقررة مالمقررة للذین یرمون ال

.1لجریمة الزنا وهي الجلد مئة جلدة

وفي الختام نود أن نلاحظ أنه على الرغم من أن معظم البلدان الإسلامیة قد حافظت 

على قوانینها الحدیثة على قاعدة نفي النسب بطریقة اللّعان فإننا نعتقد أن هذه القاعدة لم تعد 

بعد أن تدهورت القیم تتماشى مع أخلاق المجتمعات الإسلامیة المعاصرة بما فیه الكفایة وخاصة 

الزوجیة في نفوس البشر وأصبح كثیر منهم الیوم لا یعانون بأیة شهادة أو یمین أو خلاقیة و الأ

.قسم،بل أصبحوا شيء مادي أو تحقیق غرض شخصي

حبذا لو فعل هذا المشرع الجزائري مثل ما فعل المشرع التونسي عندما قرر في نص 

إثبات هذا النفي إلى من مجلة الأحوال الشخصیة  جواز نفي النسب وإخضاع 75الفصل 

إصدار حكم به من المحكمة بالاستناد إلى كافة طرق الإثبات القانونیة المرعیة وأضاف إلى ذلك 

راء إثبات زنا الزوجة طریقة اللّعان كإجراء متمم ومتكامل بحیث یكون تطبیق الإجراءین معا إج

ت اللّعان كإجراءین متداعمین ولد الفراش المولود بین أقل وأكثر مدة الحمل، وإجراءاونفي النسب

وأساسین لابد منها لنفي النسب، لأنّ المشرع الجزائري لو فعل ذلك لضمن استقرار أكثر للأسرة 

ولحفظ سمعتها وحفظ سمعته ومستقبل الطفل، كما خالف ولا عطل قاعدة شرعیة منصوص علیها

إلیها إلا بعد عجز الزوج عن تقدیم في القران الكریم أو حبذا لو جعل إجراءات احتیاطیة ولا یلجأ 

.2وسائل الإثبات المقررة قانونا

.84ابراهیم عبد الرحمان ابراهیم، المرجع السابق، ص-1
.85، صالمرجع نفسه-2
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المتعلق بالموانع المؤبدة نستخلص أن المشرع ل ما تم تناوله في الفصل الأول و ومن خلا

في بعض المفاهیم حیث أن اختلافهمأراء الفقهاء على على أحكام الشریعة الإسلامیة، و اعتمد

ج لكن .أ.من ق24ذا ما جاءت به المادة هالقرابة، والمصاهرة، والرضاع و الموانع المؤبدة هي

اللعان، فالمشرع م أضافوا كل من البنت من الزنا و بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة نجد أنه

یحرم من :"ج بنصها.أ.من ق27ذلك من خلال المادة زائري لم یتوسع في حرمة الرضاع و الج

، ورابطة المصاهرة كرابطة القرابة لأن لو أن الشارع الحكیم أباح "الرضاع ما یحرم من النسب

.أمر االله بوصلهاالتيلأدى ذلك إلى قطیعة الرحیم ابنتهاللزوج أن یتزوج بأم زوجته أو 

هذا ما یدفعنا إلى ا و حیث أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى مسألة البنت من الزنا بتات

وتعدد أراء فقهاء الشریعة ، یلنا إلى الشریعة فیما نص فیهتحالتى222المادة  ىالرجوع إل

منه أما المشرع انتهائهیتم بالتفریق فور و الذي یتم دائما بحضور القاضي الإسلامیة حول اللعان و 

هذا حسب نص المادة لى أن اللعان یتم أمام المحكمة و ر في هذه المسألة إظري فقد نالجزائ

  .)ج.أ.ق (490



الثانيالفصل 

الموانع المؤقتة



الفصل الثاني                                                             الموانع المؤقتة              

35

یحرم من "على أنه ق،أ،جمن 30المادة ف من المحرمات في على هذا الصنورد النص

تزید على العدد التي ، و "والمطلقة ثلاثمعتدة من طلاق أو وفاة، الو  المحصنةالنساء مؤقتا، 

خالتها سواء كانت شقیقة أو عمتها، أو المرأة و بین شرعا ویحرم الجمع بین الأختین، و المرخص به

لا یجوز "على أنه من ق،أ،ج31المادة أو لأم أو من الرضاع، كما ورد ذلك أیضا في لأب  

."زواج المسلمة بغیر مسلم

رم یحساء ن هناك عددا من النأ نستخلصومن دراسة هذه النصوص مجتمعة یمكننا أن 

بمجرد أن یزول قائم یتعلق بالزوجة أو بالزوج، و لسبب شرعي الزواج معهن بصفة مؤقتة فقط، و 

.1لتفصیل في هذا الموضوع سنتناوله في المبحثین الآتیین، و السبب یزول المسبب

.107-106.السابق، ص، صعبد العزیز سعد، المرجع-1
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المبحث الأول

مانع الجمع بین النساءو الفرقة الزوجیة 

حكما لا یعلمها إلا هووجعل لهیسیر علیه،  انظامتعالى لكل شيء و  وضع االله سبحانه

أو حدودا لا یجوز حكاماأ فإنه جعل لهاقداسة، و  اعتبار أن الزواج رابطة من أكثر الروابط دوامباو 

علیه سار بل حفظ بعض الحقوق حتى بعد فك الرابطة الزوجیة الأمر الذي و لزوجین تخطیها، ل

لذلك سنتناول الفرقة الزوجیةهناك أمور بین الزوجین تبقى قائمة كان  إذ، المشرع الجزائري

.)المطلب الثاني(في مانع الجمع بین النساءو  ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

الفرقة الزوجیة

بب من عقد الزواج بسانتهاءیراد بها و ، الافتراقالفرق جمع فرقة، وهي في اللغة بمعنى 

ما انقطاعتنحل به الرابطة الزوجیة و واج و هي ما یترفع به عقد الز الأسباب التي توجب انتهائه، أو 

.1بین الزوجین من علاقة

هو إما أن لاق هو إنهاء الرابطة الزوجیة، و فالطفرقة وفاة، فرقة طلاق و  :الفرقة تنقسم إلى قسمینو 

أما الوفاة فهي توقف عمل الإنسان ،)فرع الأولال(كبرىبینونة صغرى أو یكون رجعیا أو بائنا

.)الفرع الثاني(

.206-205.لحاج العربي، المرجع السابق، ص، صب-1
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الفرع الأول

  الطلاق

طلقت القوم أي رقة، یقال طلق البلاد أي تركها وفارقها، و الترك أو المفا هو :الطلاق لغة

، بلفظ مشتق من فهو إنهاء الحیاة الزوجیة في الحال أو المآل:الاصطلاح الشرعيفارقتهم، أما في 

.1عناها، صراحة أو دلالةمادة الطلاق أو م

في المآل، فیكون بالطلاق حال، یكون بالطلاق البائن، أما إنهاء الرابطة الزوجیة في الو     

بدون مهر جدیدین، و قد و مادامت في العدة  بدون عالذي یخول للزوج أن یراجع زوجته الرجعي 

اللفظ المشتق من مادة و  بالبائن في الحكم،رضاها، فإذا انقضت العدة التحق الرجعي إذنها و 

.2من القاضيقد یكون ، و بهاللفظ المخصوص، سواء أكان منطوقا أم مكتوبا أم مشارا الطلاق هو 

عقد  الطلاق حل":نصهابج .أ.ق48المادة قد عرف المشرع الجزائري الطلاق في و 

.أو صور الطلاقالتي تشمل طرق انحلال الزواج)حل(استعمل المشرع كلمة و ،"الزواج

47لمادة لطبقا الوفاةلطلاق أو باتنحل الرابطة الزوجیة فإن  ،ج.أ.قوبالرجوع إلى 

حسب نص أو بتراضي الطرفین یتم بإرادة الزوج المنفردة اج، و الطلاق هو حل عقدة الزو و ، ج.أ.ق

أو بسبب ،ج.أ.ق ،53،54،لقضاءبواسطة اأو بطلب من الزوجة ،السالفة الذكر48المادة 

على مال تدفعه الزوجة للزوج لقاء ما قدمه بالمخالعةأو  ج.أ.ق55ة المادنشوز أحد الزوجین 

.ج.أ.ق54المادة خسارته بالطلاق لها في الزواج و 

حكما من أهل اكما من أهل الزوج و ، ححكمینزوجین یعین القاضي الخصام بین الاشتدإذا  

هذا و  تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرینعلى هذین الحكمین أن یقدماللتوفیق بینهما و الزوجة،

طرف  بحكم قضائي بعد محاولة الصلح منلا یثبت الطلاق إلاو  ،ج.أ.ق 56المادة بنص

لا "ج.أ.ق49المادةالمنصوص علیها فيأشهرالقاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة 

.207بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1
2- François TERRE ,Droit civil lA famille les incapacités, 7eme édition, Paris ,2005, p 380.
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إلا بحكم بعد عدة محاولات یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر إبتداء  الطلاقیثبت 

".من تاریخ رفع الدعوى

الزوج بعد یمكن مراجعة الزوجة أثناء محاولة الصلح بدون عقد جدید، غیر أنه إذا راجعها و    

لم یهمل المشرع الجزائريو  ،ج.أ.ق50المادةصدور الحكم بالطلاق، وجب علیهما إبرام عقد جدید 

طلاق، فقرر للمطلقة التعویض على الضرر الوحقها في حالة تعسف الزوج في جانب المرأة

.ج.أ.ق52لمادة مع محظونها حسب وسع الزوج اسكنال، وضمان حقها في 1اللاحق بها

المعتدة من طلاق رجعي: أولا

جوز یالحل ما دامت العدة قائمة، فهذا النوعلا یزیل هو الذي لا یزیل الملك و الطلاق الرجعي 

دون ء العدة بدون عقد ومهر جدیدین، و یعیدها إلى عصمته قبل انتهافیه للزوج أن یراجع امرأته و 

:یقول المفسرون إن هذا هو ما قصده االله تعالى بقولهأن یستأذنها هي أو أهلها، و 

أولى بردهن إلیهم في زمن العدة أي ألیق و ،2}فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلاَحًانَ دهّ برَ قُ حَ أَ  تهنَّ ولَ بعَ وَ {

ویرى أبو حنیفة أن المراجعة تكون بالقول وبالفعل، لأن الطلاق الرجعي لا یزیل الأزواج، إن أراد

، وفیه یجب على الزوجة أن تبقى في البیت مع زوجها، وقد شرع االله 3الزوجیة ولا یفصم عراها

ذلك عسى أن تحن نفس الزوج على مراجعة زوجته، وقد یكتشف أسبابا للبقاء مع زوجته تفوق تلك 

التي دفعته إلى قطع علاقته بها، كما ینبغي أن تنتظر الزوجة ولا تتزوج حتى تنقضي العدة المقدرة 

قطعت بزمن محدود، لكن إذا انقضت العدة ولم یراجع الزوج زوجته زال الملك وثبت الطلاق، وان

آثار الزوجیة وحدث الفراق بین الزوجین، وأصبح الطلاق بائنا بینونة صغرى، ولا یصح للزوج 

مراجعتها لإعادتها إلى بیتها مجددا إلا برضاها وبعقد جدید ومهر جدید، ویكون خاطبا كبقیة 

.الخطاب، وإذا مات أحد الزوجین أثناء فترة التربص ورثه الآخر

.216حاج العربي، المرجع السابق، صلب-1

.228البقرة، الآیة سورة-2
.80محمود بن أحمد عبد العزیز ابن مازة البخاري الحنفي، المرجع السابق، ص-3
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تثبت بالقول أو للزوج وحده في الطلاق الرجعي، و ق مقررمن المعلوم أن الرجعة حو 

سوى ذلك من التعبیرات التي و  ،راجعت زوجتي، أو رددت زوجتي إلى عصمتي:الفعل، كأن یقول

ن الاستمتاع لألرجعي لا یحرم الوطء و الطلاق اقیل و ، 1ها أن للزوج نیة في مراجعة زوجتهیفهم من

بالملك حل الاستمتاع وسائر حقوق المقصود الحل مادمت في العدة، و لا الطلاق الرجعي لا یزیل الملك و 

.2لا تحرم علیه بسبب من أسباب التحریمبقاء المطلقة حلالا لمن طلقها و المقصود بالحلالزواج، و 

  االمطلقة ثلاث:ثانیا

تتزوج منه، ثم فلا تحل لزوجها إلا بعد أن تنقضي عدتها امن المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثو      

ها، ثم بعد ذلك تنتهي عدتا دخولا حقیقیا، ثم یموت عنها، و یدخل بهجلا آخر زواجا صحیحا و ر 

ا جَ وْ زَ حَ كِ نْ ى تَ تَّ حَ دُ عْ ن بَ مِ هُ لَ لُّ حِ  تَ ا فلاَ هَ قَ لَّ ن طَ إِ فَ {:قوله تعالى ذلك دلیلو  ،3تحل لزوجها الأول

.4}هرَ یْ غَ 

د كل مرة من المرتین یراجعها بعمرتین و امرأتهأباحت الشریعة الإسلامیة للرجل أن یطلق و   

مهر یعقد و ر جدیدین، إن كان الطلاق رجعیا وكانت لا تزال في عدتها منه، و لا مهعقد و بدون 

هذه ة بعد ذلك أن یطلقها مرة ثانیة و أباحت له الشریعو  ،ین إن كان التطلیق بائنا مطلقاجدید

لكنها لم تبح له أن یردها إلى عصمته بعد المرة الثالثة إلا ة للثلاث تسمى البینونة الكبرى و المكمل

دخل ذلك الغیر بها دخولا حقیقیا ثم طلقها ذلك الغیر ثم عدتها منه ثم تزوجت غیره و انقضتإذا 

هرها فیه عدتها منه، فإذا حصل كل ذلك جاز لزوجها الأول أن یعقد علیها عقدا جدیدا بمانقضت

دخوله بها حكمة عظیمة فالزوج تزوج الغیر بها و لاشتراطضا فإن أیو ، 5مهرا جدیدا ثم یدخل بها

، مؤسسة الكنوز الحكمة لنشر والتوزیع، 1العربي بختي، نظام الأسرة في الإسلام والشرائع  والنظم القانونیة القدیمة، ط -1

.224، ص2013الجزائر، 
.257صي، المرجع السابق، صرمضان علي السید الشرنبا-2

، 1999، دار الثقافة لنشر والتوزیع، )ط.د(وسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، الإبراهیم عبد رحمن إبراهیم، -3

 .43ص
.230سورة البقرة، الآیة -4

5-Mélina Douchy- OUdot, Introduction personnes famille, 6eme Edition، Dalloz, Paris, 2011,

p 335.
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بعد أن  أكلت نیران الغیرة قلبه سیحرص كل الحرص و الأول إذا راجع زوجته بعد أن عاشرت غیره 

لاق الرجال إن تعرف أخالزوجة بمعاشرتها الزوج الثاني سجربة مرة أخرى، و على ألا یجرب هذه الت

رك أن الذي تراه من زوجها الأول لیس إلا شیئا مشتركا بین جمیع الرجال ستدكانت بها جاهلة، و 

.1أو هو عنده أهون مما هو عقد سواه

أته مرتین لم یبق على أن امریطلقإذا عرف أنه بعد أن الرجل ة من ذلك هي أنكمالحو 

إلا كلمة واحدة وإنه إذ قالها خرج الأمر من یده ولم یعد ،تنفصم العروة التي تربط أحدهما بالآخر

تتزوج لم یكن ید من افتراقهما إلى غیر رجعة أصلا أو حتى ، و أن یجوز له ما كان یجوز من قبل

لزوج ذلك تریث في الأمر هذان أمران في ید الأقدار فإذا علم ا، و یطلقها أو یموت عنهاغیره و 

إذا علمت الزوجة ذلك أیضا ا كان لا یجد لنفسه مندوحة عنه و لا إذإي ولم یقدم على الإطلاق، وتأن

رك ساكن آلامه لم تح، و كانت حریصة على أن یبقى زوجها راضیا طیب النفس فلم تثر همومه

دخوله بها حكمة عظیمة فالزوج الأول إذا فإن لاشتراط تزوج الغیر بها و ،فتطیب لهما الحیاة

بعد أن أكلت نیران الغیرة قلبه سیحرص كل الحرص یره و إلیه زوجته بعد أن عاشرت غرجعت

ن الزوجة بمعاشرتها الزوج الثاني ستعرف أخلاق الرجال إلا یجرب هذه التجربة مرة أخرى، و على أ

.2كا بین جمیع الرجالستدرك أن الذي تراه من زوجها الأول لیس شیئا مشتر كانت بها جاهلة، و 

ولوجي دقیق یخص المجتمع والأسرة ویحمي المرأة والجنین وهو تمیزت الشریعة الإسلامیة بتوجیه بی

بناء على وضع المرأة البیولوجي، إن واختلاففطرة العدة للمرأة، وكان التوجیه ملاحظا فیه تباین 

وكلاهما یعتمد ،إنما بسبب الناحیة البیولوجیة للمبیض والرحموالاختلافعدة المرأة بهذا التباین 

عند لعلاقة بین النواحي الفسیولوجیة كلیا على الفسیولوجي والهرموني للمرأة وهناك تبادل لاعتمادا

لإلهي وجه المرأة صاحبة العدة أن تحصي العدة وفق النظام االمرأة لذلك فإن االله سبحانه وتعالى،

عدة الحمل بمجرد وضع ل البیولوجیةفمن ،3}ةَ دَّ وا العِ صُ حْ أَ وَ {:للتقالید كما قال تعالىاعتباردون أي 

 .120ص المرجع السابق،محمد كمال الدین الإمام،-1
.94-93.رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص، ص-2
.01الآیةسورة الطلاق،-3
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بیوم واحد فإن عدتها تنتهي ولا یصبح علیها عدة لأن رحمها قد ل ولو بعد طلاق المرأة مالح

التلقیح صاب و خیفرز بویضات إلا بعد الولادة فلیس هناك مجال للإ أنومبیضها لا یمكن استبرأ

عدتها بالناحیة البیولوجیة ، أما المطلقة غیر الحامل فقد ربط القرآن الكریم 1إلا بعد وضع الحمل

ولم یربطه بأشهر  لسببین أولهما لكي لا تطول فترة العدة ) القروء(هو الحیض أو الطهرو  الصرفة

كحد أدنى خلال شهرین ج لأنه یمكن أن تحدث ثلاث حیضاتتتزو  أنعلى المرأة فبتالي إمكانیة 

أو شهر ونصف، أما السبب الثاني فهو إلغاء فكرة الإجهاض المخفي أو التأكد من إظهار 

حمل أو استحالة الإخصاب والتلقیح، أما المرأة التي یعقد علیها الرجل ثم لا یدخل بها علامات ال

ا إذَ وانُ آمَ ینَ ذِ ا الَّ هَ یُّ اأَ یَ {v:أو لم یمسها فإن توجیه القرآن الكریم أنه لیس علیها عدة لقوله تعالى

وقد  ،2}اهَ ونَ دُ تَ عْ ة تَ عدَ نْ مِ نَ هِ یْ لَ م عَ كُ ا لَ مَ فَ نَ وهُّ سُ مْ تَ نْ ل أَ بْ قَ نْ مِ نَ وهُّ مُ تُ قْ لَّ طَ مَ ثُّ اتِ نَ مِ ؤْ المُ مْ تُ حْ كَ نَ 

نوعا من البروتین وأن هذا الماء یختلف 62الحدیثة أن ماء الرجل یحتوي على الدراساتأثبتت 

من رجل إلى آخر فلكل رجل بصمة في رحم زوجته، وإذا تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق 

مباشرة قد تصاب المرأة بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة مختلفة في الرحم، وقد أثبتت 

، وتزیل الحیضة الثانیة %35إلى %32حیض بعد طلاق المرأة یزیل من الأبحاث العلمیة أن أول 

من بصمة الرجل، وهنا یكون %99.9، من بینها تزیل الحیضة الثالثة %72إلى % 67من 

.3بصمة أخرىلاستقبالالرحم قد تم تطهیره من البصمة السابقة وصار مستعدا 

الفرع الثاني

  الوفاة

الرابطة انحلالسبب من أسباب ، ویعتبر الوفاةالحيخروج روح الكائن یقصد بالوفاة 

.الزوجیة

.المرجع السابق،زغلول النجار-1
.49الآیة سورة الأحزاب،-2

3 - François, terré, op- cit , P, 435-436.
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رابطة الزواج، حیث أنه بعد الوفاة یتعین على المرأة یه فإذا مات أحد الزوجین إنحلت وعل

، وهو ما نجده 1الله جلا وعلا في كتابه الكریمشرعه أن تظهر حزنها وذلك بإلتزام العدة، حسب ما 

د بأربعة أشهرزوجها تعتإن المتوفي عنها":حیث جاء في مضمونها ج.أ.ق 59المادة وارد في 

الدخول أو بعده، بخلاف بقیة أنواع العدة فإنها لا تجب إلا قبل، وسواء حصلت الوفاة"عشرة أیامو 

مات الزوج قبل الدخول فلا عدة فیه لأنه لا أثر لعقد أما إذا كان الزواج فاسدا و ، بعد الدخول

الدخول، أما إذا كان بعد الدخول، كانت عدة المرأة بثلاث أقراء، أو بثلاثة الزواج الفاسد قبل

ر، ولهذا كانت بأشهر وأیام تحسبا لحالتها النفسیة التي تعیشها وتأثیرها على النواحي أشه

وقوعها في لخبطة في دورتها  أوالفسیولوجیة والهرمونیة مما قد ینتج عنه تأخر للحیض عندها 

على عدم % 100الحیض أو تكرار كما أن الهدف الآخر هو التأكید أیامعلیها الرحمیة وتتداخل

البعض انه دم حیض وهو دم نهظحدوث إجهاض الجنین ی أو المتوفىوجود الحمل من الزوج 

فاسد أو دم النزف الزوائد المرضیة في عنق الرحم الخارجي أو نتیجة لإصابته بكدمة أو جرح  

لى المصابات بالحمل الكاذب فهذا الدماء لا یمكن أن یكون دم حیض وكذا الدماء التي تنزل ع

بالتالي فإن عدة المرأة تحتاج إلى فترة زمنیة أكثر ولیست بحاجة إلى عدة بعدد الحیضات أو 

.2الطهر

المطلب الثاني

مانع الجمع بین النساء

مرأة بذاتها، بل یكون هناك نوع من أنواع الموانع المؤقتة وهو یتعلق بالجمع، لا یختص بال

أو تخطي ، )الفرع الأول(التحریم في حالة الجمع بین نوع من النساء، مثل الجمع بین المحرمین

).الفرع الثاني(العدد المسموح به شرعا وقانونا، وهو الجمع بین أكثر من أربع نساء 

.40العربي بختي، المرجع السابق، ص-1
.373بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأول

الجمع بین المحرمین

نَ یْ وا بَ عُ مَ جْ تَ نْ أَ وَ {:یحرم على الرجل التزوج بالمرأة وأختها من الرضاع أو النسب لقوله تعالى

:فإنها معطوفة على المحرمات في صدر الآیة، لقوله علیه السلام،1}فَ لَ سَ دْ ا قَ  مَ لاَّ إِ ینِ تِ خْ الأُ 

لا تنكح {:، ولقوله أیضا2}ه في رحم أختینمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یجمعن ماء{

لا على ابنة أختها، إنكم إن فعلتم ذلك أخیها، و لا على ابنةأة على عمتها، ولا على خالتها، و المر 

ولا فرق ها هنا، أن یكونا محرمین بسبب النسب أو بسبب الرضاع، وذلك لأن ،3}قطعتم أرحامكم

الضرتین من الغیرة الموجبة للبغض الجمع بین المحرمین یؤدي إلى قطیعة الرحم، لما یكون بین

.والحقد

ویحرم الجمع بین :"بنصهاج.أ.ق 30/2المادة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في 

والخطأ "عمتها أو خالتها سواء كانت شقیقة أو لأب أو لأم أو من الرضاعالأختین، وبین المرأة و 

الأخیرة، مما قد یترتب على إلتباس في اللغوي واضح في نص هذه المادة وخاصة في جملتها 

وبین المرأة وعمتها أو خالتها، ویستوي أن تكون الأختان شقیقتین أو :المعنى، وصحة النص هي

.4لأب أو لأم أو من الرضاع

یحرم الجمع بین كل امرأتین بینهما نسب أو رضاع لو فرضت :الضابط في ذلك عند الفقهاء

ى، ویحرم الجمع بین المحرمین حال قیام الزوجیة حقیقة، أو حكما إحداهما ذكرا لم تحل الأخر 

لا یرتفع إلا بعد انقضاء العدةفیحرم في حالة الطلاق الرجعي باتفاق الفقهاء، لأن قید الزواج

.23الأیة ،سورة النساء-1
كتاب النكاح، باب موانع النكاح، حدیث (،1995القاهرة، ،3، ج1أحمد بن علي محمد الكناني، التلخیص الحبیر، ط-2

.344، ص)1633رقم 
الكتاب النكاح، باب (، 1996القاهرة، ،)ط.د(، ح النووي على المسلم، دار السلامشر یحي شرف أبو زكریا النووي، -3

.537، ص)1408تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حدیث رقم 
.87بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-4
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ویذهب الأحناف إلى ذات الحكم في المطلقة طلاقا بائنا بینونة كبرى أو صغرى، مادامت في العدة 

وذهب المالكیة، والشافعیة والجعفریة والظاهریة، إلى أن تحریم الجمع بین ، 1لأنها زوجته حكما

المحرمین إنما یكون حال قیام الزوجیة حقیقة وفي عدة الطلاق الرجعي، أما في الطلاق البائن 

سواء كانت بینونة كبرى أو صغرى، فقد انقطعت الزوجیة، ولا حرمة في أن یتزوج أخت مطلقته 

.2لك جمعا بین المحارمفي عدتها ولا یعد ذ

الحكمة من تحریم هذا الجمع، أن العادة بین الضرات قائمة على الشجار والنزاع والكید إذ كل 

أن تستأثر بقلب الزوج وعطفه وجذبه فلو أبیح الجمع بین واحدة من الضرتین تحاول ما وسعها

تناحر والشقاق والتدافع فكنا الأختین في عصمة رجل واحد لكن عرضنا هذه القرابة القریبة إلى ال

بذلك مجبرین لقطع أواصر الأرحام فنكون أخللنا بالحكمة التي شرع االله الزواج من أجلها وهي 

.3}ةمَ حْ رَ وَ  ةدَ وَ مَ مْ كُ نَ یْ بَ لَ عَ جَ وَ {:التواد والتراحم الواردان في قوله تعالى

لما كانت هذه العلة موجودة في المرأة وعمتها وفي المرأة وخالتها، وفي المرأة وابنة 

أخیها وفي المرأة وابنة أختها، وأضاف النبي صلى االله علیه وسلم هذه المذكرات إلى ما ذكرته

مْ تُ عْ طَ قَ كَ لِ ذَ مْ تُ لْ عَ ا فَ إذَ مْ كُ إنَّ ا فَ هَ تِ الَّ خَ وَ لاَ یَجْمَعْ بَیِنَ المَرَأَة وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَیْنَ المَرأَةَ {:الآیة الكریمة فقال

4.}مْ كُ امُ حَ رْ أَ 

الفرع الثاني

الجمع بین أكثر من أربع نساء

ق إحدى إذا طلمته بین أكثر من أربع من نساء، و یجمع في عصیحرم على الرجل أن 

لقة سواء في هذا الطلاق الرجعي خامسة حتى تنقضي عدة المطنساءه لم یجز له أن یتزوج

.302عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص-1
.584محمد عبد الكریم الرافعي، المرجع السابق، صعبد الكریم بن -2
.21سورة الروم، الآیة -3
كتاب النكاح، (، 1986، القاهرة، 3، ج)ط د(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، -4

.65، ص)4819ح المرأة وعمتها، حدیث رقم باب لا تنك
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تعد قائمة من ا في أثناء عدة الطلاق الرجعي، و الطلاق البائن، لأن الزوجیة تعتبر قائمة حكمو 

المنع من الزواج لطلاق البائن بدلیل وجوب الفقه والمنع من الخروج و بعض الوجوه في أثناء عدة ا

أما لئلا یكون جامعا بین أكثر من أربع، یمنع من زواج خامسة فتعد قائمة من كل وجه احتیاطا، و 

في أثناء عدة الطلاق البائن بینونة صغرى أو كبرى فیجوز زواج أخرى وتعد رابعة وذلك لأن 

هذا الطلاق البائن أنهى الحیاة الزوجیة فلا یعد بزواجه أخرى جامعا بین أكثر من أربع  النساء 

.1امسة في أثناء عدة الطلاق الرجعيزواج خخالف الشافعي، فرأى أنه لا یجوز و   ،عند الحنفیة

لاَّ أَ  مْ تُ فْ خِ نْ إِ وَ {:الدلیل على أنه لا یجوز الجمع بین أكثر من أربع من النساء قوله تعالىو     

وا لُ دِ عْ تَ لاَّ أَ  مْ تْ فْ خِ إنَ ، فَ اعَ بَ رَ وَ ثْ لاَ ثَ ى وَ نَ ثْ اء مَ نسَ الِّ نْ م مِ كُ لَ ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ انْ ى فَ امَ تَ ي الیَ فِ  واطُ سِ قْ تَ 

.2}واولُ عْ تَ لاَ ى أَ نَ دْ أَ  كَ لِ م ذَ كُ انَ مَ یْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ وْ ة أَ دَ احِ وَ فَ 

مرأة تعاني من هذا كانت الوا من النساء لا یقفون حد معین و كان العرب یتزوجون من شاءو     

نسائهم الكثیرات مالوا على  ىكان أولیاء الیتامى إذا أعیتهم الحیلة في الإنفاق علظلما مریرا، و 

أموال من في ولایتهم من الیتامى، كما كان منهم من یرغب في الزواج من بعض الیتامى اللائي 

لتي تعالج لا یعطونهن مهورهن كاملة فنزلت الآیة اهم إذا كن على جانب من الجمال، و في ولایت

وهو الأربع من النساء متى آمنوا الأسرة وتضع للرجال حدا لا یتجاوزونه في الزواجهذا كله تنظم

.3معاملتهن وكانوا قادرین على الإنفاق علیهنمن الجور في

اللهم {:یقولأنه كان یقسم بین نسائه و )وسلمالنبي صلى االله علیه(روى أبو قلابة عن 

كان ) صلى االله علیه وسلم(الرسول ، و 4}لا أملكیما أملك، فلا تلمني فیما تملك و ف هذه قسمتي

هو مریض على بیوت زوجاته محمولا ین زوجاته حتى إنه كان یطاف به و حریصا على العدل ب

، دار المناهج للنشر والتوزیع، 2لراغبین في شرح منهج الطالبین، طالدین محمد بن أحمد بن محمد المحلي، كنز اجلال-1

.232، ص2013المملكة العربیة السعودیة، 
.03سورة النساء، الأیة -2
.41عبد الرحمان إبراهیم، المرجع السابق، صإبراهیم -3
د س (، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ج)د ط(، الترمذي، تحفة الأحواذي، سنن المبارك فوريمحمد بن عبد الرحیم -4

.248، ص )1140باب ما جاء في تسویة بین الضرائر، حدیث رقم كتاب النكاح،(، )ن
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لم یرضى بالإقامة في بیت إحداهن خاصة، فلما كان عند تحقیقا للعدل بینهن، و على الأكتاف 

له في المقام فعلم نساؤه أنه یسأل عن نوبة عائشة فإذنفي أي بیت أكون غدا؟ :ى نسائه سألإحد

.نعم فلم یقم في بیت عائشة حتى علم رضاهن: فقلن؟ }نهل رضیت{:فقالمدة المرض، عندها 

.قد اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الزیادة عن أربع من النساء غیر أن هناك من شذ عن هذاو 

:أكثر من أربع زوجات من القرآنالدلیل على حرمة الجمع بین-

نْ م مِ كُ لَ ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ انْ ى فَ امَ تَ ي الیَ وا فِ طُ سِ قْ  تَ لاَّ م أَ تُ فْ خِ إنْ وَ {:من القرآن الكریم قوله تعالى

لاَّ ى أِ نِ دْ أِ كِ لِ ذَ مْ كُ انَ مَ یْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ وْ ة أَ دَ احِ وَ ا فَ لوُ دُ عْ  تَ لاّ م أَ تُ فْ خِ إنْ اع فَ بَ رُ وَ ثْ لاَ ثَ ى وَ نَ ثْ اء مَ سَ النّ 

)علیه وسلمصلى االله (غیرهما عن الرسول حبان و الحاكم وابن من السنة النبویة ما رواه ، و 1}واولُ عْ تَ 

إذا ماتت امرأته و ، }فارق سائرهنأمسك أربعا و {:نحته عشرة نسوةأسلم و قد قوله لغیلان الثقفي و 

.2لا ینتظر مضي العدةتزوج بأختها بعد یوم من موتها، و كان له ال

و عقمها، أو في أما الحكمة في تعدد الزوجات، فتظهر في مرض الزوجة بمرض مزمن، أو 

كعلاج لضعف عدد الأمم أو ع المصلحة أو الحاجة الطبیعیة، ومتنفس للخروج من المآزق و دواف

وقایة، وهو مسلك وسط علاج و  هول، فالتعدد في التشریع الإسلامي زیادة عدد النساء على الرجا

ها بعض مع الفطرة الإنسانیة، ولیس بمشكلة كما تصور وقویم یتفق مع الطبیعة البشریة و 

ستشرق لقد أدرك الحقیقة المفي النظام القانوني الإسلامي، و المستشرقین الذین یحاولون التشكیك

فإن تعدد الزوجات عند الشرقیین أفضل من :في كتابه وحضارة العرب، یقولوا)غوستاف لوبون(

.3الفسادالأوروبیین في جو من الانحلال و تعدد الزواج السري عند

بأحكام الفقه الإسلامي نص المشرع الجزائري على أنه یحرم من النساء مؤقتا المرأة عملا

، كما اشترط وجود المبرر الشرعي، والقدرة على الإنفاقتزید على العدد المرخص به شرعاي الت

كما أنه جعل ، ج.أ.ق8المادةلسابقة واللاحقة بحالة التعددعلم كل من الزوجة اونیة العدل، و 

.03سورة النساء، الآیة -1

.294عبد العظیم شرف الدین، المرجع السابق، ص-2
.91المرجع السابق، صبلحاج العربي،-3
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 ج.أ.ق37/2ل في حالة الزواج بأكثر من واحدة من واجبات الزوج نحو زوجته في المادة العد

المادةالناتج عن مخالفة أحكام العدلخولة للزوجة أن تطلب التطلیق في حالة الضرر شرعا،و 

في رفع  الحقاللاحقةالزوجة السابقة و لقد أجاز قانون الأسرة الجزائري لكل منو  ج.أ.ق 53/6

.دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغش، والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا

بالنسبة مسلك الشریعةحاول أن یسیر یتضح لنا من هذه القیود بأن المشرع الجزائري و 

لقانوني الأخلاقي في ظل الحقوق على هذا النظام افي إطار شروط مع قیود اجتهادیة للتعدد،

1ت إلیه أغلب القوانین الإسلامیةهذا ما ذهبالتي تترتب بعد إنشاء العقد، و والالتزاماتالواجبات و 

:موقف المشرع الجزائري من مسألة التعدد

عملا بأحكام الفقه الإسلامي نص المشرع الجزائري على أن التعدد هو حالة إستثنائیة 

جد المبرر الشرعي والقدرة على یسمح به عند الضرورة، في حدود الشریعة الإسلامیة، متى و 

التي 05/02المعدلة بالأمر 18/1للمادة ، وهذا وفقا )نیة العدل(الإنفاق، والمساواة بین الزوجات

9و 9یتم عقد الزواج أمام الموثق أو موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین "تنص 

".مكرر من هذا القانون

كما أنه یجب إشعار الزوجة الأولى بالرغبة في التزوج علیها، والثانیة بأنه متزوج بغیرها، 

وفي جمیع الحالات، إذا خیف عدم العدل بین 8/2المادة وأن یأذن له القاضي المختص بالتعدد 

لا الزوجات، أو انعدمت القدرة على الإنفاق من جانب الزوج، أو عدم وجود المبرر الشرعي للتعدد 

  .جأ.ق 8/3المادة یأذن القاضي بالتعدد 

ستصدر الزوج ترخیصا وبالإضافة إلى هذا فإنه یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول، إذا لم ی

 ج.أ.ق1مكرر 8 ادةمال ج.أ.ق 8في المادة فقا للشروط المنصوص علیها من القاضي، و 

یة ضد كما أنه في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائ05/02لأمر باالمضافة 

  .92صالمرجع السابق، بلحاج العربي،-1
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هذا  ،05/021مكرر المضافة بالأمر 8 ادةالمالتعویض عن الضررالزوج للمطالبة بالتطلیق و 

المتعلقة بمانع و  ج.أ.قمن 8المادة ام الواردة في یجوز للزوجة طلب التطلیق عند مخالفة الأحك

.05/02بالأمر المعدلةج.أ.ق53المادة التعدد 

یبین ما ، مازال 2005ت عام رغم تعدیلابالذكر، أن القانون الجزائري، و الجدیرو 

من هذه العبارة لى قضاة الموضوع لتحدید المقصود ؟ مما یجعل الأمر موكولا إ)المبرر الشرعي(هو

أو عیب جنسي عجز الزوجة لمرض عضال أو لعقمنرى من بین المبررات الشرعیة،امة، و الع

إلى حصر غیرها من المبررات، فإنه لا سبیلحب الرجل لأخرى، وكذلك كراهیة الرجل لزوجته و 

.2الشخصان و المكهي تختلف حسب الزمان و مبررات تعدد الزوجات، و 

نصت على أنه یحق للزوجة أن 05/02المعدلة بالأمر ج,أ.قمن 19المادة فإن أخیرا و 

یر بما التزم به تطلب لم یف هذا الأخإذا و  ،لا یتزوج علیها زوجهالزواج أن تشترط في عقد ا

3زواجال إعادة ببیمكنها ها هنا أن ترفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل بس، و التطلیق

على كل حال، فإن الأسرة الجزائري سلك ، و )05/02المعدلة بالأمر  ج.أ.ق 9و 53/6المادة (

:ى الخصوصأنه قیده بشروط شرعیة وقانونیة، نذكر منها علالتعدد، غیرطریقا وسطا في مسألة 

واللاحقة بإقدامه ة إخبار الزوجة السابقة ضرور وجود المبرر الشرعي، ونیة العدل بین الزوجات، و 

أخیرا الحصول و على الزواج ثانیة، وقدرة الزوج المالیة على الإنفاق، وأخیرا الحصول على رخصة 

.4قاضي المختص للتأكد من توافر هذه الشروطعلى رخصة من ال

".في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق:"مكر، تنص8المادة -1
.188المرجع السابق، صالغوثي بن ملحة،-2
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریناها ضروریة، :"، تنص19المادة -3

".ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون
.189الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-4
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المبحث الثاني

)المحصنة(تعلق الغیر بها المحرمات بسبب المانع الدیني و 

كل من بین أوجدوا قواسم مشتركة و  ،الزوجینبین ع والقانون إتحاد الدین أوجب كل من الشر 

علیه إذا طرأ عقد الزواجو  الكتابیة،تحریم زواج المسلم بغیر الزوجین في حالة اختلافهما وهو سبب 

وهو ما یعرف دین له،أصبح في حكم من لالزوجین المسلم دینه عن الإسلام و بأن غیر أحد ا

لمحرمات ا تناولنا فیه، )المطلب الأول(على هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى مطلبینبالردة و 

في  مازالتي التأي لق حق الغیر بهافقد تطرقنا إلى تع،)المطلب الثاني(يبسب المانع الدین

عدتها  بعد ىبطلاق أو وفاة لم تنتهعصمته لم تخرج من یده بعد، سواء بزواج لازال قائما ،أو 

.1 ج.أ.ق من30المادة المشرع الجزائري في هو ما نص علیه و 

المطلب الأول

المانع الدیني

وكذا  علیه كل من المذاهب الفقهیةاكتفت ، وهذا ما زواج المسلمة بغیر المسلم باطلیعتبر

یحرم من النساء مؤقتا ":نصهابج .أ.قمن 30المادة نص  فيوهو ما یظهر ،الجزائريالمشرع 

زواج المسلم من المشرع قد أغفلخذ على هذه المادة أنلكن ما یؤ و ، "المسلمبغیر المسلمة زواج

أین اقتضى هنا اللجوء إلى الشریعة اكتفى فقط بذكر زواج مسلمة من غیر مسلم و  ،غیر مسلمة

من لا دین له ، )الفرع الأول:(لاحقةالب وكل هذا سیتم دراسته في الفروع الإسلامیة في هذه الجوان

.موقف المشرع الجزائري،)الفرع الثاني(و

الفرع الأول

من لا یدین بدین سماوي

كة، لأن الزواج مبنيحرمت الشریعة الإسلامیة على الرجل المسلم أن یتزوج بامرأة مشر 

لأنس تسكن المرأة إلى الرجل، ویجد كل واحد منهما من اعلى أن یسكن الرجل إلى المرأة و 

 ".أو وفاة المحصنة، المعتدة من طلاق-:یحرم من النساء مؤقتا"، تنص30المادة -1
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علیهما الدار البهجة وقرة أعین ومع بمعاشرته ما یملأ النفس له والسرور و وارتیاحبصاحبه 

بعورة دینه قائما في الدین لا یكون ذلك، إذ الغرض أن كل واحد منهما سیكون مستمسكاختلافهماا

.1بالتكالیف التي یوجبها علیه

الزوجیة أن تكون الشریعة اتصال المتخالفین في الدین رحمة بآصرةولهذا فقد حرمت 

قد كان ذلك یقتضي أن تحرم الكتابیة على المسلم كما حرمت المشركة، إلا أنه و  ،عرضة للإفساد

بكتاب ما، قربت من المسلم إذ وكانت مؤمنة بنبي ما و ،الوحدانیةاالله ببكانت الكتابیة مقرة لما 

لهذا كره العلماء كراهة تحریم و  ،لشقة بحیث یدعوا إلى دوام النزاعالخلاف بینهما لیس من بعد ا

ن حالة الحرب بین المسلمین وأهل الكتاب فاتحة لباب الفتنة ة لأللمسلم أن یتزوج بالكتابیة الحربی

ذلك من وجوه المفاسد إلى غیرفتخلق بأخلاق قومها و ،بهم منها زقالمعرضة لأبنائه الذین یر و 

كلا الأمرین  يفف، مستأنسةلقا سواء أكانت حربیة أم ذمیة أمكره قوم التزویج بالكتابیة مطالكثیرة، و 

ئه فزواج المسلم بالكتابیة لا یؤثر غالبا على ر الشریعة الإسلامیة جاهدة على دلالخطر ما تعممن

زواج المسلمة بالكتابي له في أغلب الأحوال التأثیر الشدید على تدینها، لهذا بادرت و تدوینها 

لأن  ،كتابيولم تفرق بین وثني و ،حرمت زواج المسلمة بغیر المسلمالشریعة بسد هذه الذریعة ف

الله بنبوة سیدنا محمد صلى الإسلام على الإقرار بالوحدانیة و العلة واحدة فیهما جمیعا إذا كان مدار ا

ولا یبیح ،بیةعلیه وسلم  فلیس تعصبا ولا أنانیة أن یبیح الإسلام لرجل المسلم أن یتزوج المرأة الكتا

النظر معنىلو أو  ،لة من الحالتینلكنه تقدیر دقیق لكل حاكتابي أن یتزوج المرأة المسلمة و لرجل ال

.2فیهما ذو رأي غیر متعصب لما خرج إلا بهذا الحكم

الیهودیة بصفة عامة اختلاف الدین مانع من موانع الزواج، إلا المسیحیة و تجعل الشرائع 

لمسلمین مشروط بإتحادهم في ملة أن ذلك المانع لا یطبق أمام  المحاكم لأن تطبیق شرائع غیر ا

وهذا الأخیر لا ،أحكام الشریعة الإسلامیةفإذا كان هناك اختلاف بین الأطراف طبقت الطائفة،و 

.270ظیم شرف الدین، المرجع السابق، صعبد الع-1
2

.123محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص-
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یر مسلم فهنا الدین مانع من موانع الزواج ،إلا إذا تعلق الأمر بزواج مسلمة من غیعتبر اختلاف 

.1یهودیة فإنه یكون صحیحاأو بین مسیحي و ،تم الزواج بین مسلم ومسیحیة إذاأما یبطل الزواج،

 الكتابیةالفرق بین المشركة و:

 ءشيالمشركة والمسلم فيلاؤم بین جاز زواج الكتابیة أنه لا تحیث حرم زواج المشركة و 

المسلم لإیمانها باالله ورسوله وبكتابه والیوم أما الكتابیة فإنها قریبة من فلا دین لها یعصمها،

الكتابیة فإن الأولى نكاح وعلى الرغم من جواز المال،مثلها یؤمن على النفس و  الآخر وما فیه،

اقتضت لا إذا إلى الزواج من الكتابیات إوألا یلجأ،بالمسلم أن یختار شریكة حیاته من المسلمات

ولعل ، لأولاد تنشئه بعیدة عن الإسلام وتعالیمه الرشیدةذلك لأنهن ینشئن او  ،ذلك مصلحة راجحة

أن خل سبیلها(حذیفه تزوج یهودیة فكتب إلیه عمرمما نستأنس به في هذا المقام ما ورد من أن 

2)هنمنسات مالمؤ وا وا قعتلا ولكن أخاف أن : رم هي؟ فكتب إلیه عماأحر :فكتب إلیه حذیفة 

.3لكنه خلاف الأولىلى أن زواج الكتابیات غیر حرام و یعني العواهر فهذا یدل ع

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري

"ملا یجوز زاوج المسلمة بغیر المسل"، بأنه ج.أ.ق/31نص المشرع الجزائري في المادة 

 عرفاللزوج من سلطان على زوجته شرعا و ذلك لما تتزوج غیر المسلم و ى المسلمة أن ولقد حرم عل

یلحق بهذا المرتد عن و  وخضوعاخوفا،عن دینها، وقد تستجیب له ضعفا و وقد یحاول أن یفتنها

لا یجوز له التزوج أثناء كراه على تركه، فغنه یفرق بینه وبین زوجته، و الإسلام اختیار بدون إ

بعد أن یمهل ،فاستحق عقوبة القتل،لأنه لا دین لهارتداده بمرتدة مثله، ولا بمسلمة ولا بكافرة، 

.4یعود إلى الإسلام فإن أبى قتلثلاثة أیام لیتوب و 

.124محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص-1
2

.224، دار السلفیة، الهند، ص1، ج1بن منصور الخراساني، سنن سعید بن منصور، طسعید-
.243شرف الدین، المرجع السابق، صعبد العظیم-3
.90بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-4
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من نفس القانون نجد أنه قد أكد على هذه الفكرة بقولها32المادة وبالرجوع إلى نص 

قد  1973مشروع الأسرة الجزائریة لسنة وفي هذا الصدد نجد ،"جإذا ثبتت ردة الزو یفسخ النكاح "

بأنه لا یصح زواج الجزائریة 16المادة الزواج الكتابیة الأجنبیة بالأذن، حیث جاء في نص على 

ع على المشرو س من نف17المادة بالمرأة الأجنبیة بدون إذن من وزارة الشؤون الدینیة، كما حظرت 

المصالح المختصة وإذن وزارة الشؤون ت بدون إذن منبالأجنبیاالدولة التزوج موظفيبعض 

.1الدینیة

المطلب الأول

تعلق حق الغیر بها

لا تزال في عصمة زوجها، إذ تعتبر زوجة الغیر من المحرمات ویقصد بها المرأة التى

یحرم على المسلم الزواج من هذا الصنف من النساء حتى تفقد حریتها أي زوال المانع، لقوله

، واستجابة لهذه الآیة الكریمة یجعلنا نتساؤل 2}كمْ نُ اِ مَ یْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ  مَ لاَّ إِ اتْ نَ صَ حَ المُ نَ مِ وَ {:تعالى

، وللإجابة على هذا السؤال المقصود من المرأة المحصنة وما الحكمة من تحریم الزواج بها؟حول

:إرتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین كالتالي

الفرع الأول

معتداتهزوجة الغیر و 

سبب عدة من وفاة أو طلاق أو دخولب حرم على الشخص أن یتزوج بمن تعلق بھا حق للغیری

.في زواج فاسد أو دخول بشبھة

بإجماع  الأزواج ذوات :المراد بالمحصنات في الآیةو ،3} اءسَ نالِّ نَ مِ اتْ نَ صَ محَ الُ وَ {:قال تعالى

.4}مْ كُ اتِ هَ مَ أُ  مْ كُ یْ لَ عَ تْ مَ رِ حُ {:هذه الآیة معطوفة على قوله تعالىالعلماء، و 

.89بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1
.335سورة البقرة، الأیة -2
.335سورة البقرة، الآیة -3
.23سورة النساء، الآیة -4
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یة ملة لآاحرمت علیكم المتزوجات من النساء في كون المعنى حرمت علیكم أمهاتكم و فی

سواء أكن مؤمنات أم غیر مؤمنات وهذا العموم مستفاد من صیغة الجمع المعرف بآل قد أكد بقوله 

كطلاق یتزوج بمن لا تزال في عدة غیره ویحرم أیضا على الشخص أن،1}ءانسَ الِّ نَ مِ {:تعالى

أو وفاة، فالمرأة مادمت في العدة یحرم على غیر الزوج التزوج بها، لأن االله تعالى رجعي أو بائن

تختلط الأنساب م بها فراغ رحمها من الولد كي لاأمر المرأة المطلقة أن تتربص مدة من الزمن تعل

ن بها في حیالجدید إذا ما أبیح له أن یتزوج فینسب ما في بطنها من ولد ساعة الطلاق إلى زوجها 

.2الطلاق 

حقوق الغیر والشرع لا لأن في إباحة تزوجهم بهن في أثناء العدة إباحة للاعتداء على و 

یر إما لا یبیحه، وعلى هذا یحرم على الرجل أن یعقد على امرأة تعلق بها حق للغیرضي ذلك و 

.إما بكونها في زمان عدتها من ذلك الغیر بسبب طلاق أو وفاةبكونها زوجة لذلك الغیر و 

ثمة ما انتهت عدتها منه فلیسیر بها بأن طلقها أو توفي عنها و فأما إذا انقضى  تعلق حق الغ

ى تَ اح حَ كَ ة النِّ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ لا تَ وَ {:والدلیل على ذلك قوله تعالىیمنع من الإقدام على التزویج بها

لزواج إلا بعد انقضاء تعالى الرجال عن أن یبرموا عقد انهى االله سبحانه و ، 3}هُ لُ جَ أَ  ابُ تِ الكِ غَ لُ بْ یَ 

ولا فرق في تعلق حق ،على حله بعدهاعلى حرمة العقد في أثناء العدة و فدل ذلك عدة النساء

نكاح زواج فاسد أوخل بها وفارقها بعد زواج صحیح و الغیر بالمرأة بین أن تكون عدتها ممن د

أن تعتد لیها عو كانت فراشا للرجل الذي فرقها أیة حال من هذه الأحوال الثلاثة على شبهة، لأنها

.4نسب ولدها ثابت للرجل الذي كانت تحتهعدة نظائرها و 

أما المرأة المزنى بها أو التي  فارقها رجل بعد زواج باطل، فلا یحرم الزواج بها بمجرد

.335الآیة سورة البقرة،-1
.89، المرجع السابق، صرمضان علي السید الشرنباصي-2
.49، الآیة الأحزابسورة -3
.89، المرجع السابق، صرمضان علي السید الشرنباصي-4
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مفارقتها حتى ولو كانت حاملا من الزنا، ولا فرق في جواز التزوج بین أن یكون الذي یرید زواجها 

ن العقد هو الذي زنى بها أو غیره، ثم إذا عقد علیها الذي زنى بها لم یحرم علیه قربانها من حی

وضع إذا عقد علیها غیر الذي كان قد زنى بها، فإن كانت حاملا حرم علیه قربانها غلا بعد و 

الیوم الآخر أن یسقى ماءه زرع و بااللهیؤمنلا یحل لامرئ (:سلمالحمل لقوله صلى االله علیه و 

.1)غیره

أحمد ابن حنبل و مالك إلیه  ذهب  وهو ماله قربانها من فور العقد، ساغملا إذا لم تكن حاو 

ر الذي ن كان الذي یرید أن یتزوجها غیإبعد أن تعتد إلى أنه لا یجوز عقد الزواج على المزنى بها 

كان الذي یرد أن یعقد أن كان المزني بها حاملا و :هذیلزفر ابن الزنا بها، وقال أبو یوسف و 

م تكن حاملا لم تجب ل إنله العقد إلا بعد أن تضع حملها و علیها غیر الذي زنى بها لم یجوز 

.2لم یحرم العقد علیهاعلیها عدة  و 

من هنا نعلم إجماع هؤلاء الأئمة منعقد على أن الزاني لو أراد أن یتزوج المرأة التي زنى و 

لا فرق أن تكون قد حملت من الزنا أم لم الزنا و بها صح زواجه بها، ولم تجب علیها عدة لوطء 

إن و  العقد علیها من غیر عدة صحیح إلا عندهماد مالك وأحمد، و لا فلا عدة علیها إلا عنتكن حام

بعد یقرب إلالكنه لا صحیح عند أبي حنیفة والشافعي ومحمد و كانت حاملا فالعقد من غیر عدة

.3أحمدمالك و و عند أبي یوسف وزفر والعقد بغیر عدة فاسد وضع الحمل، 

كتاب (، 1995، )د ب ن(دار الفكر، ،1، ج)ط د(محمد شمس الحق العظیم آبادي، عون المعبودة، سنن أبي داود، -1

.155ص، )2158النكاح، باب في وطء السبایا، حدیث رقم 
، دار الكتب العلمیة، لبنان،8، ج1، العزیز المعروف بالشرح الكبیر، طعبد الكریم الرافعيعبد الكریم بن محمد بن -2

.39، ص1998
.46السابق، صالمرجععبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي،-3
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الفرع الثاني

تحریم  زوجة الغیر ومعتداتهالحكمة من

نكاح من اعتداء على حرمة الزوج إن الحكمة من تحریم زوجة الغیر هو ما في هذا ال

لأن بدیهیات مخالفة صریحة للإسلام،حقه، واعتداء على عرض الزوجة، ولما في هذا النكاح و 

امرأةم أكثر من رجل على منعا للازدحاو  حرم تعدد الأزواج بنسبة للمرأة،تعالیمه، تم و أحكام الإسلا

فلا یجوز لها أن تكون لأكثر من رجل في وقت واحد، ولأن هذا النكاح یفضي إلى اختلاط واحدة، 

هو و  حقیقا للغرض الأصلي من الزواج،تو ، صیانة لأولاد من ضیاعالمیاه، واشتباه الأنساب، و 

:1الكمالما هیأه االله له من تلیق بالإنسان و في صورة  كریمة إنجاب النسل المودة والألفة والرحمة و 

یق هو أمر تعبدي نهانا عنه الشارع ولم نعقل له معنى، ثم یمكن أن یعلل ذلك بأن تحق-1

حق المحبة بین أفراد المجتمع، فكل ما یؤدي على الاعتداء على ما ینشده الشارع أواصر الود و 

خطبتها كان الأولى تحریم الغیر، أو مساس به على وجه غیر مرض یمتنع أن یكون مباحاً، فلهذا 

حتى لا یكون هناك داعي للشقاق والنزاع بین أفراد من ارتبطت معه بهذا العهد،على غیر

.المجتمع

صونها من تحرص أشد حرص على حفظ الأنساب و إن الشریعة الإسلامیةهذا و  - 2

.فاقتضت منع الزوجة من أن تكون فراشا لزوجین في وقت واحد، الاختلاط

من یتربصن بأنفسهن مدة االله المعتدات عدة طلاق أو موتمرلهذه الأسباب أومراعاة-3

انقطاعأو المتوفى عنها زوجها للغیر بعد على الطلاق أو الموت حل المطلقة،لم یرتب العدة، و 

.النكاح مباشرة

:تعتبر في عبادة مادمت في العدة وذلك لأسباب التالیةو 

.التأكد من براءة رحمها حتى لا تختلط الأنساب-1

      . ص ص،،2002لیبیا، ي،دار المداد الإسلام،1أحمد محمد خلفي، عقود الزواج الفاسدة في الإسلام، ط-1

201-202.
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جواز تزوج الحامل بثابت النسب حتى ذلك بعدم جمع بین فراشین في مدة واحدة و  معد-2

.تضع حملها

رأى أنه قد تسرع في راجع زوجته إذا كان یحل له ذلك و إتاحة الفرصة للزوج كي ی-3

.إیقاع الطلاق

هو تحصر على فقد الزوج  عنى زائد فوق الأسباب المتقدمة و كما شرعت عدة الوفاة لم-4

رعت العدة الوفاة الانتظار مدة محددة دون زواج بغیره، ولذلك شبإظهار أثر فقده، و قضاء حقه و 

من طلقت قبل البناء أو فسخ نكاحها قبله وكان حدادها علیه مشروعاً في حق غیر المدخول بها 

.فمنعت من التزین والتجمل هذه المدة

ة هذا العقد وخطورته اناً لحرمبیمعتدة إظهارا  لشرف النكاح و اح كما أن في منع نك-5

بأنه لیس من الأمور التي یستهان بها حتى یتسنى للمعقود علیها بمجرد أن تنحل عقدتها من و 

.الرجل الأول أن تتزوج غیره

على أن التحریم النكاح في العدة یتضمن معنى تعبدیا، بدلیل أن الشارع قد اعتنى -6

بثلاثة أشهر للواتي لم ثة قروء لذات الحیض، و عنایة كاملة بتحدیدها تحدیدا دقیقا، فشرع العدة بثلا

على أربعة أشهر وعشرة أیام قصر عدة وفاة و  ولو كانت معتدة عدة وفاة،حامل، ویوضع للیحضن

.1لا أكثر ولا أقل لغیر الحامل

مازال باقیا بهاأما الحكمة من تحریم معتدة غیره هو أن الزواج مازال قائما، فحق غیره

ولو أن هذا لا یثبت إذا كانت المعتدة معتدة منه هو ببقاء أثاره، وخشیة اختلاط الأنساب منع ذلك و 

ا ولا تعودمهر، إذا كان الطلاق رجعیى ذلك فإنها تحل له من غیر عقد و علكان الطلاق بائنا، و 

  إذا كان هي ماینونة كبرى و ى، أما إذا كانت البمهر جدیدین إذا كان بائنا بینونة صغر إلا بعقد و 

.2هو المكمل لثلاث، فإنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا غیره على ما علمتالطلاق  

.202أحمد محمد خلفي، المرجع السابق، ص-1
124محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص-2
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ند فإذا تزوج الرجل من زوجة غیره، فالزواج باطل أو فاسد، بطل ع:حكم الزواج بالمحصنة-

عتدة غیره، فالزواج غیر العلاقة غیر الشرعیة، أما إذا تزوج بمالجمهور، وفسد عند الأحناف، و 

إلى وجوب التفریق بینهما، على أن تحل له بعقد جدید بعد الشافعیة،صحیح، وقد ذهب الأحناف و 

  .دةانتهاء الع

أة في عدتها یفرق بینها ولا یرى عمر بن الخطاب أن الحرمة هنا مؤبدة، وأن من تزوج امر و 

.1الأوزاعي، الجعفریةیتزوجها أبدًا وهو رأي مالك و 

المطلب الثالث

أثار وحكم تخلف شرط موانع عقد الزواج

ومنها ، التي تقع باطل لتخلف شرط من شروط صحتهعقد الزواج كسائر العقود الأخرىیعتبر

أو ركن من أركانه، فعقد الزواج لا یكون صحیحا إلا إذا استجمع موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة

ي مجملها أركان وشروط هذا العقد، وهو ما یجعلنا نتساءل جمیع العناصر الأساسیة التي تشكل ف

  .؟حول مصیر هذا الأخیر إذا تخلفت بعض هذه العناصر وما حكم ذلك

:الفرعین الأتیینلإجابة على هذا السؤال تكون في ا 

الفرع الأول

حكم تخلف شرط موانع عقد الزواج

تخلف ركن من أركان عقد الزواج من الرضا، الولي، الصداق  أنیذهب جمهور الفقهاء إلى 

وإذا ،الدخولإذا لم یتم، من خلل ولم یرتبوا علیه أیة آثارومنعدما لما أصابه والشاهدین یجعله باطلا

زائري، أما بالعودة إلى قانون الأسرة الج2على وجوب التفریق بین الزوجین وااتفققد ف البناءتم 

طبقا ، بطلانالالجزائري قد رتب على هذا العقد نجد أن المشرع 33و 32 لمادتینابالضبط إلى نص و 

، مجلد )د ط(صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، شرح مختصر على متن زاد المتقنع بتحلیل ألفاظه وتقریب معانیه، -1

.32لعربیة السعودیة، ص االأول، دار العاصمة للنشر والتوزیع، المملكة 
.44، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص5، ج1محمد الغزالي، الوسیط في المذهب، ط-2
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"ما یليبنصها على 32للمادة مقتضیات و  ینافيعلى مانع أو شرط شتملیبطل الزواج إذا ا:

".ببطل الزواج إذا اختل ركن الرضا:"أنه  ج.أ.من ق 1فقرة  33ونضیف المادة ، "العقد

من العقد على مانعشتمالستنتج أن تخلف ركن الرضا أو افي هاتین المادة نوعلیه عند التمعن 

الفقرة الثانیة من استثناء مذكور فيأو شرط یتنافى معه، فإن حكمه هو البطلان مع موانع الزواج

"بالنصالسالفة الذكر 33ة الماد إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه:

".لدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثلیفسخ قبل ا

 فإن العقد 33ة الثانیة من المادةأن تخلف شرط من الشروط التي أوردتها الفقر ما یعني أنه إذا وقع و 

یفسخ في حالة ما إذا لم یتم الدخول، أما إذا وقع وأن تم الدخول فإن العقد یكون صحیحا بعد أن 

.1بصداق المثلیثبت

الفرع الثاني

أثار تخلف شرط موانع عقد الزواج

اختلف الفقهاء في تحدید أركان عقد الزواج فمنهم من جعلها ركنین الإیجاب والقبول 

 ةالولي، وهناك من جعلها أربع صیغوهناك من جعل ثلاث الصیغة، المحل،،2كالحنفیة

والاختلاف حول ،4فعیةاوهناك من جعلها خمس كالش،3كالملكیة، الزوج والزوجة، الصداق،الولي

، وهذا منطقي جدا باعتبار كل تعدى التشریعاتفقهاء وإنماعلى ال تحدید أركان عقد الزواج لم یقتصر

مثلما هو الحال بالنسبة لتشریع ،5ت بین المذاهبجتشریع أخذ بمذهب ما، وهناك تشریعات أدم

، دار الخلدونیة 1الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، طبن شویخ-1

.98، ص2008لنشر والتوزیع، الجزائر،ل
، 1999، )ن.ب.د(، دار بلنسیة، 5، ج1أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحفة الأخیار بترتیب مشكل الأثار، ط-2

 .513ص
.1988، ، دار العربي الإسلامي، لبنان4، ج2إبن رشید القرطبي، البیان والتحصیل، طأبي الولید -3
.46محمد بن محمد الغزالي، المرجع السابق، ص-4
:، على الموقع الإلكتروني01/06/2014أنظر أحمد محمد، موضوع منشور بتاریخ -5

http// :www.mouwazaf-dz.com/t 7887-tapic , a 15:44.
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الرضا، الولي، :من ق أ ج بأربع أركان وهي9في المادة الجزائري الذي حدد أركان عقد الزواج

الرضا الركن الوحید، أما الولي والصداق اعتبر2005قبل التعدیل وبعد تعدیل الشاهدین والصداق

.مكرر9والشاهدین والأهلیة والموانع هي شروط صحة العقد طبقا للمادة 

ما جاء في  بط هذا العقد وذلك بحسوعلیه فإذا تخلف ركن من هذه الأركان أو شرط من شرائ

:من نفس القانون ترتبت علیه الآثار التالیة 33و 32نص المادتین 

:ثبوت النسب-1

بیه وأمه، لأن النسب مما یحتاط في إثباته إحیاء للولد وتحقیق لمصلحته لأیثبت النسب الولد 

، وهو ما یجعلنا الأخیرمرة هذا ثبلأنه یتعلق،والنسب یعتبر من أهم النتائج التي تترتب على الزواج

  .؟تخلف شرط الموانع عقد الزواجنتساءل حول ثبوت النسب في حالة 

ج نجد أنها تشیر إلى ثبوت النسب في حالة بطلان الزواج .أ.من ق34بالعودة إلى نص المادة 

.1الزوجینیق بینر لمانع اكتشف بعد الزواج رغم التف

ة نجد أنها تأكد على ثبوت نسب ادعند استقراء هذه الم، إذنج.أ.من ق40مادة وهو ما أكدته ال

.2إذا جاءت به أمه في مدة الحملالولد لأبیه في الدخول بالعقد الفاسد

، أنه النسب حالة تخلف الركن أو شروط الصحةیخص مسألة ثبوت  اوما تجدر إلیه الإشارة فیه

.أن یكون هناك دخول، أما قبل الدخول فلا مجال للحدیث هناك عن ثبوت النسببشرطیثبت 

:حرمة المصاهرة-2

من المعروف أن كل زواج صحیح یحرم علیه كل ما هو من المحرمات، ونفس شيء ینطبق على 

الزواج الذي یقع بعد تخلف شرط من شروطه أو ركن من أركانه، إذ یحرم سواء على الرجل أو المرأة

كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول و بعده ویرتب علیه ثبوت النسب، ووجوب :"، تنص34المادة -1

".الإستبراء

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد ":، تنص40المادة -2

."من هذا القانون 33و 32الدخول طبق 
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، ویحرم ابنتهابالزواج الفاسد بعد أن تم الدخول المحرمات بالمصاهرة فلا یحل له أن یتزوج أمها أو 

.ابنهأو أبیه على الزوجة أن تتزوج 

:وجوب العدة-3

سباب تتمثل العدة في فترة معینة تلتزم بها المرأة عقب انحلال الرابطة الزوجیة وذلك لسبب من الأ

وعلیه فإذا ، عدة، وهذه الأخیرة تعد مانعا مطلقا من الزواج إلى غایة زوالهاالتي وجدت من أجلها ال

ومنهما الدخول بإحدى المحرمات مؤبدا أو مؤقتا وقع وأن تخلف شرط من شروط صحة عقد الزواج

الزواج الصحیح الذي استوفى كفیما یخص الالتزام بالعدة أثارهوتم الدخول فإن هذا الزواج یرتب 

فیها یخص مسألة العدة في إلیهالإشارةیجب ، ولكن ما، حیث یتوجب على المرأةوأركانهشروطه 

، فإنه لا تعتد المرأة من عدة الوفاة وإنما یجب علیها عدة سد بعد الدخول أنه إذا مات الزوجالزواج الفا

في النكاح ف أنه لا تجب العدةالصحیحة في النكاح الفاسد، ض ةالطلاق، كما لا تجب العدة بالخلو 

.1أثارالفاسد قبل الدخول بل حتى أنه لا یرتب أیة 

:نفقة العدة-4

غیر مستوفي لشروطه، فإنها لا تستحق حتى ولو تم فقة العدة من الزواج الفاسد أو أما بالنسبة لن

الدخول، لأن النفقة الزوجیة أثر من أثار عقد الزواج الصحیح ولذلك لا تجب نفقة العدة على الزوج

.2إلا إذا كان الزواج صحیحا

.35، ص2009، )د ب ن(، دار الحامد، 1القانون، طانم، أثار عقد الزواج في الفقه و جمیل فخري محمد ج-1
.36، صالمرجع نفسه-2
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ج .أ.ق 30علیها المشرع في المادة من خلال دراستنا للموضوع الموانع المؤقتة التي نص

من طلاق أو وفاة، أو المطلقة ثلاث حیث نجد أنه قد وقد جعل المحرمات مؤقتا كل من المعتدة

ذكر صور وأحكام هذا الطلاق كما بین المدة التي یجب أن یلتزم بها إذا حدث وأن وقعت الفرقة 

الزوجیة، ولكن بالمقابل من ذلك نجد أنه لم یشتد في أحكامه إذ یمكن للرجل أن یعید زوجته بعد 

، أما الجمع بین المحارم والجمع بین أكثر من أربع نساء فنجد وقوع الفرقة ولكن وفقا لشروط معینة

.أیضا قد حرم ذلك إلى حین زوال هذا المانع

وبالإضافة إلى هذه الموانع نجد أیضا تحریم المشرع زواج المسلمة بغیر المسلم لما له  من 

ر إلى أن الزوج أضرار جانبیة على المجتمع، وكذا خوفا من تحریف الرجل تلك المرأة عن دینها نظ

.له سلطة على زوجته، أما زواج المسلم من غیر المسلمة فلم یحرمه

وبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة نجد أنها قد أباحت التعدد ووضعت لذلك قیود وتتمثل في 

عدم الزیادة عن أربع نساء، أما فوق ذلك فهي تحرم مؤقتا وأجازت أیضا زواج مسلم بالكتابیة 

.ن غیر الكتابیة، وفي حالة ردة أحد الزوجین دون آخر فالنكاح یعد باطلاوحرمت زواجه م
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الموانع لزواج هو أحد شروط صحة الزواج، و لخلو أطراف عقد الزواج من أحد الموانع الشرعیة 

وهذا ما فصلت ،محرمة علیهامرأةالمحرمات من الزواج، فلا یجوز لرجل أن یعقد قرانه على ي ه

إلى فئتین، المحرمات ة الإسلامیة حیث قسم الفقه الإسلامي المحرمات من الزواج عییه الشر ف

كالنسب أو لوجود مانع أبدي لا یزولبهن وهن النساء اللواتي لا یمكن الزواج ،تحرما مؤبدًا

وهناك موانع فهناك من الموانع المتفق علیها، إلى قسمینالفقه قسمها ، المصاهرة أو الرضاع

.فیهامختلف 

الشق الثاني من المحرمات فهن النساء اللواتي یندرجن تحت المحرمات بسبب المانع أما

صفة مؤقتة لوبعد دراستنا للموضوع تبین لنا أن هناك عددًا من النساء یحرم الزواج بهن ،المؤقتة

وتتمثل المحرمات ا،الزواج بهفي یرغب لمن ولسبب شرعي، لكن بمجرد زوال هذا المانع تحل 

، مانع الجمع المانع في المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة، والمطلقة ثلاثالمؤقتمانع اللسبب 

ولكلا النوعین من المحرمات المؤبدة والمؤقتة حكمة ومقاصد شرعیة، إجتماعیة، تعبدیة الدیني،

.صحیة وغیرها

لشرعیة لعقد الزواج من الشریعة قة بالموانع اهذه الأحكام المتعلمداستمافعل المشرع حین احسن

آیاتفكل سبب یستند في حجیته إلى ،بالرابطة الزوجیة عنایة كبیرةاعتنتالإسلامیة فهذه الأخیرة 

اب علیه المشرع أنه ما قد یع، لكنولا تعدیل فیهاأحكام قطعیة لا اجتهاد حادیث فهيأقرآنیة و 

المهمة قد لا تمثل إلا تفصیلاً صغیراً في نظر المشرع، لكنه عاتق كبیر أمام أهمل بعض الأمور 

أو یوم الذي توفي تطلق منه المعني بالأمر فبالرجوع إلى العدة فالمرأة تبدأ عدتها من أول یوم 

خول بها غیر المدتعتد المطلقة "ج تنص .أ.من ق58لكن بالرجوع  إلى المادة ،عنها زوجها

لا تعتبر و  ،"ریخ التصریح بالطلاقالمحیض بثلاثة أشهر من تاالبائن من قروء، و الحامل بثلاثة

ة حكمتها تبرأة الرحم من المشكل هنا إذا كانت العدو  ،"مطلقة إلا بعد صدور حكم قضائيالمرأة

.مدتها شرعاانقضتقد تكون المرأة المؤكدة منه أن أثناء المرافعاتالحمل و 

:ع قد تغاضىوالجدیر بالذكر أن المشر 
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.عدم إدراج اللعان كمانع مؤبد في قانون الأسرة الجزائري-1

.عدم إدراج البنت من الزنا واللعان-2

.إلغاء مانع زواج المسلمة من غیر المسلم-3

:كان على المشرع الجزائري أن

برجل حول دون زواج المطلقة ق الذي یبه العائج إلى حین یرفع.أ.ق 58د صیاغة المادة ییع-1

من تاریخ تصریح إلى عبارة)التصریح بالطلاق(المعنى إعادة صیاغة العبارة من تاریخ آخر و 

ق أمامها بعد ، وبهذا لن یكون عائطلاقهامن هنا تبدأ المرأة عدتها من یوم و  ،الزوج بالطلاق

.صدور الحكم بطلاقها، ولا ازدواجیة العدة والنفقة

من حكم الزواج بأحد المحرمات ومن خلال لرؤیة جیدة اكان على المشرع الجزائري توضیح-2

حیث نصت هذه المادة أنه ،المحرماتبالنسبة للزواج بأحد  اج نجده قد رتب آثار .أ.ق 32المادة 

مقتضیات في هذه المادة نقول أن المانع الذي على المانع أو شرط یتنافى و تملیبطل الزواج المش

نجد أنها  ج.أ.من ق34الزواج، لكن عند الرجوع إلى المادة عنه المشرع الجزائري هو مانعتكمل 

.بعد الدخوللزواج بأحد المحرمات الفسخ قبل و تنص على أن الأثر المترتب على ا

فیما یتعلق بالموت الحكمي كان على المشرع الجزائري، أن لا یجعل من أثار الموت الحكمي -3

سنوات كحد أقصى 4إلا بعد سنتین كحد أدنى و عدة الزوجة علما أن الموت الحكمي لا یصدر 

.فكلا المادتین كفیلتین لتبرئة رحم المرأة

فیا في الأمور اوفي الختام نستخلص أن المشرع الجزائري رغم أنه لم یفصل تفصیلا و 

حكام لألرجوع باالمتعلقة في الموانع الشرعیة لعقد الزواج إلا أنه تدارك الأمر حین سمح للقاضي 

.سد الثغرات القانونیةلله  ممنوحةة الإسلامیة كسلطة تقدیریةالشریع
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القرآن الكریم-

باللغة العربیة: أولا

I-الكتب

الكتب العامة-أ

دار العربي الإسلامي، لبنان، ، 1ید القرطبي، البیان والتحصیل، طالرشابنأبي الولید -1

1988.

القاهرة، النشر،.ب.دي بن حجار العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن عل-2

1986.

.1995، القاهرة، 1، التلخیص الكبیر، طنيالكناأحمد بن علي بن محمد -3

، دار 1، طالآثارأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحفة الأخیار بترتیب شرج مشكل -4

.1999، )ن.ب.د(، بلنسیة

، 2جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد المحلي، كنز الراغبین في شرح منهج الطالبین، ط--5

.2013دار المناهج للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 

صالح بن فوزان بن عبد الفوزان، شرح المختصر على متن زاد المستنقع، بتحلیل ألفاظه -6

.1434والتوزیع، السعودیة، وتقریب معانیه، دار العاصمة للنشر

د س (، دار السلفیة، الهند، 1ط  ،1جسعید بن منصور الخراساني، سنن سعید بن منصور،-7

  ).ن

دار الوطن  ، 1ین وتوضیح الفقه في الدین، ط عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منهج السالك-8

.2001للنشر، لبنان، 
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، دار 1، ط8، العزیز المعروف بالشرح الكبیر،جعبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي-9

.1998الكتب العلمیة، لبنان، 

علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، -10

.1999لبنان، 

.2002محمد بن أبي الرازي مختار الصحاح، دار الجیل، لبنان، -11

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ،1، ط6الأم،جمحمد بن إدریس الشافعي،-12

2001.

، دار الكتب 1، ط1محمد بن أحمد القدوري الحنفي، مختصر القدوري في الفقه الحنفي،ج-13

.1997العلمیة، لبنان، 

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1المدینة، ط، المعونة على مذهب عالممحمد حسین أحمد-14

1998.

محمد بن عبد الرحیم المبارك فوري، تحفة الأحواذي، سنن الترمذي، دار الكتب العلمیة، -15

  ).د س ن(لبنان، 

.2004، دار ابن الهیثم، القاهرة، 1الترمذي، سنن الترمذي، ط محمد بن عیسى -16

، دار السلامة للطباعة والنشر 1، ط5مجمد بن محمد الغزالي، الوسیط في المذهب،ج-17

.1997توزیع، القاهرة، وال

د ب (، دار الفكر، 1محمد شمس الحق العظیم أبادي، عون المعبودة، سنن أبي داود، ج-18

.1995، )ن

،  دار الفكر للطباعة والنشر 1، ط4یني، البنایة في شرح الهدایة، جمحمود بن أحمد الع-19

.1997والتوزیع، لبنان، 
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لبرهاني في الفقه النعماني، االبخاري الحنفي، المحیط ابن مازةعبد العزیز محمود بن أحمد -20

.2004، دار الكتاب العلمیة، لبنان، 1ط

.2004، القاهرة، )مكتبة الصفا(، 1مسلم بن حجاج، صحیح المسلم، ط-21

.2007دار الكتاب الحدیث، مصر، ، نور الدین أبو لحیة، الحلال والحرام في الزواج-22

، 1ى معرفة معاني ألفاظ المناهج، ط، معنى المحتاج إلالشافعيیحي بن شرف النووي -23

.1997لبنان، 

.1996یحي شرف أبو زكریا النووي، شرح النووي على المسلم، دار السلام، القاهرة، -24

المراجع الخاصة -ب

، دار المداد الإسلامي، لیبیا، 1ود الزواج الفاسدة في الإسلام، طأحمد محمد خلفي، عق-1

2002.

ة للنشر افإبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الثق-2

.1999،)ب ن د(والتوزیع، 

، دار 1المومني، الأحوال الشخصیة فقه النكاح، طنواهضة، أحمد محمدإسماعیل أمین-3

.2010المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 

، مؤسسة الكنوز 1ائع والنظم القانونیة القدیمة، طبختي، نظام الأسرة في الإسلام والشر العربي -4

.2013الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، طالغوثي بن ملحة، قانون -5

.2008الجزائر، 

، دیوان )الزواج والطلاق(، 1الأسرة الجزائري، طون بلحاج العربي، الوجیز في شرح قان-6

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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شریعات دراسة مقارنة لبعض الت(بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل -7

.2008ونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الخلد1، ط )العربیة

، )ند ب (، دار الجامد، 1الزواج في الفقه والقانون، طعقد جمیل فخري محمد خاتم، أثار -8

2009.

الفرقة وحقوق صة بالزواج و ل الأحوال الشخصیة الخابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائجا-9

  .)د س ن(الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، 

الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام -10

.2002الحقوقیة، مصر، 

، المملكة )دراسة فقهیة، آثاره(عبد الرحمان بن عبد الرحمان الشملیة الأهدل، الأنكحة الفاسدة-11

  .)د س ن(العربیة السعودیة، 

للطباعة والنشر عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه-12

  .)د س ن(والتوزیع، الجزائر، 

، الدار 1الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، طعبد العظیم شرف الدین، أحكام الأحوال -31

.2004الدولیة، مصر، 

، مكتبة الإشعاع )فقها وقانونا(عبد الفتاح إبراهیم بهنسي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة-14

  .)د س ن(الفنیة، مصر، 

  .)د س ن(محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، -15

محمد بن أحمد صالح، فقه الأسرة عند الإمام شیخ الإسلام إبن تیمة في الزواج وأثاره، -16

 .)د س ن(عودیة، المملكة العربیة الس
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، دار الجمعة )وفقهیةدراسة تشریعیة (محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي-17

.1998الجدیدة للنشر، جامعة الإسكندریة، 

، الدار الإفریقیة 1، طوقضاءامصطفى الرافعي، نظام الأسرة عند المسلمین والمسیحیین فقها -18

.1990العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

II-الرسائل والمذكرات الجامعیة

ئلرساال -أ

النسب، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، فاطمة الزهراء راحي، إثبات -

.2012-2011السنة الجامعیة 

الجامعیةالمذكرات  -ب
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:ملخص

تطرق المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة إلى الموانع الشرعیة بنوعیها المؤبدة 

:والمؤقتة، وقد استنبطها من الشریعة الإسلامیة حرفیا وإذا كان المانع المؤبد بأسبابه الثلاث

من طلاق أو وفاة، المطلقة النسب، المصاهرة، والرضاع، والمانع المؤقت كالمحصنة، والمعتدة

ثلاث، الجمع بین المحرمین، الجمع بین أكثر من أربعة نساء، المانع الدیني، وبالرغم أن المشرع 

أغفل بعض التفاصیل، إلا أنه فتح المجال للقاضي حین یجد أي غموض فیما لم ینص علیها 

ج، وهو ما یسد الفراغ .أ.قمن 222القانون الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة 

.القانوني في بعض المسائل والأحكام

Résumé :

Le législateur algérien a traité, a travers le code de la famille, les

incompatibilités légales permanentes et temporaires du mariage.

Ils ont respiré de la charia musulmane, que ce soit pour

l’empêchement permanent, avec ses trois causes (la filiation par naissance,

la filiation par mariage et l’allaitement, on l’empêchement temporaire (la

période de viduité en cas de divorce on de veurage, polygamie avec plus de

quatre épouses) , on l’empêchement religieux.

Malgré, que le législateur n'a pas abordé ces obstacles en détail, mais

il a ouvert la voie au juge en cas d’ambiguïtés on de vide juridique de

recourir aux percepts de la charia conformément a l’article 222 du code de

la famille –algérienne.
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